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:أهدي ثمرة جهدي

إلي الوالدين الكريمين أطال االله عمرهما

.وأسأل االله أن يحفظهما من كل سوء 

وإلي سندي في هذه الحياة إخوتي وأخواتي 

.الذين قدموا لي يد العون والمساعدة

وإلي كل أحبائي وكل من ساعدني

.من قريب أو من بعيد 

.
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خير عون لي والدتي العزيزة كانت

أطال االله في عمرهانبع الحب و العطف

إلى والدي الذي,وأمدها بالصحة و العافية 

تربيتيسندي و سهر على كان 

.هأطال االله في عمر,


.



الفاضل  ناذاتقدم بالشكر الجزيل إلى أستن-

قبل الإشراف على هذه ذيال,صدوق حمزة

قدمه لنا من نصح و وعلى ماالمذكرة 

خلال إعدادنا أنارت دربنا قيمةات إرشاد

لهذه المذكرة حتى أنجزنا مجهودنا 

.المتواضع

ضاء أع خالص الشكر والعرفان إلىبتقدمن -

 قبولهم المناقشة وعلى علىلجنة المناقشة

ى تال البناءةوالملاحظات  التوجيهات

.لنا أثناء مناقشة هذه المذكرة اسيقدمونه

بأسمى عبارات الشكر كما نتقدم  -

في إنجاز  اساعدون منوالامتنان إلى كل 

.هذا العمل 





قائمة المختصرات

جریدة رسمیة   ......................................................................  ر. ج

قانون العقوبات   ....................................................................  ع. ق

قانون الإجراءات الجزائیة   .........................................................  ج.إ.ق

المادة   .................................................................................  م

  الفقرة   .................................................................................  ف

صفحة...............................................................................ص

من صفحة إلى صفحة...........................................................ص ص

دون سنة النشر..................................................................د س ن

دون بلد النشر....................................................................ن د ب



:مقدمة

- 1 -

:مقدمة

ظاهرة الجریمة وتأثیرها السلبي على المجتمعات عمدت السیاسة الجنائیة في  يتفشب

كل زمان ومكان بتجریم الأفعال الضارة بمصلحة المجتمع والأفراد، ووضع عقوبات لها 

هذا التجریم والعقاب، وبحكم العدالة الجنائیة فالمجتمع لا یعرف استقرار وإعمار خارج إیطار

1ه الحق في محاكمة عادلةیدسان له كرامته وشعوره وكیانه، فلتنظر إلى المتهم على أنه إن

تیجة منطقیة لوجود جهاز الإنساني، وتحققها یعد نالبشري والرقىلعدالة مرآة التحضرلأن ا

.2القانوني، وهذا الأخیر مرهون بسیادة المناخ قضائي كفء

لإجرائي یهدف إلى مكافحة الجریمة وا يفالقانون الجنائي بشقیه الموضوع

تصاص بین مصلحتین، مصلحة الدولة في اقوإخضاعها لقوة القانون، وذلك لإحداث توازن

ة الفرد لأنه حق دستوريالحق العام من الجاني نظرًا لما أحدثه بأمن المجتمع، وبین مصلح

المساس بحریته إلا بقدر ما توفر الدلیل لإدانته عن ارتكابه لجریمة  يولأن الفرد لا یرض

معینة، لأن مسألة الحمایة والضمانات مرتبطة بالإجراءات الجزائیة في أي مرحلة كانت فیها 

.3الدعوى الجنائیة

لذلك اهتمت الاتفاقیات والإعلانات الدولیة على حمایة الحقوق والحریات الفردیة من 

حل المحاكمة وفي إیطار ر بالمبادئ الأساسیة التي تحمي هذه الحقوق خلال مراخلال الإقرا

.معظم التشریعات الداخلیة للدول واعتبرتها من أهم مبادئهاذلك جسدتها

، 2014، 2013أكادیمي، غریب الطاهر، ضمانات المحاكمة العادلة في قانون الإجراءات الجزائیة، رسالة اللیسانس -1

.01ص 

.01، ص 2007، رسالة ماجستیر، یةإج، الجزائر .لمحاكمة على ضوء قامبروك لیندة، ضمانات المتهم في مرحلة -2

.03، ص 2016علي أحمد رشیدة، قرینة البراءة والحبس المؤقت، أطروحة دكتوراه، تیزي وزو،  - ـأ-3
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فهذه المبادئ مرتبطة بالإجراءات الجزائیة في أي مرحلة كانت فیها الدعوى الجنائیة 

یقوم بها ضابط الشرطة القضائیة، التي تمس والتي تبدأ بمرحلة جمع الاستدلالات التي 

قابلة للتحدید في الحالات خاصة )ساعة48(ریة الفرد، وذلك التوقیف للنظر لمدة بح

وما یمتلكه من 1، وكذلك الحال في مرحلة التحقیق القضائي التي یقوم بها قاضي التحقیق

حریة المتهم، لذلك في یدسلطات الضبط والوضع في الحبس المؤقت، فكل هذه الإجراءات تق

ودارسوا القانون  ءرة یكون المتهم أحوج الناس إلى المساعدة، لذلك اجتهد فقهاهذه الفت

الجنائي لوضع مبادئ أساسیة تحمي المتهم قبل المحاكمة، ووضع ضمانات هامة للمتهم 

لى إثرها سمة وخطیرة جدًا لأن عخلال المحاكمة باعتبارها المرحلة الأخیرة للمتهم وتعتبر حا

محاكمة عادلة وعلنیة وحق الدفاع  في ه الحقكان الإنسان بريء أو مذنب، فلدی دد إذایح

.عن نفسه

عامة وأساسیة طره مبادئإلا وتؤاالمتهم فإن كل إجراء تتخذه السلطة القضائیة ضد 

تجسدها قواعد إجرائیة محددة بدقة وبوضوح في قانون الإجراءات الجزائیة، وهذا ما یعتبر 

.2آلیات لتطبیق هذه المبادئ

ولهذا إرتأینا أن یكون بحثنا هذا في إیطار هذا المجال وذلك بالتركیز على أهم 

  :هيحة في هذا الموضوع وعلیه فإن الإشكالیة المطرو كمة الجزائیة،المبادئ العامة للمحا

  ؟امة التي تحكم المحاكمة الجزائیةما هي أهم المبادئ الع

، الضوابط القانونیة في مواجهة سلطة التحقیق الإبتدائي في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر، جامعة ویدیر عواوش-1

.06، ص 2012سنة تیزي وزو، 

.03غریب طاهر، المرجع السابق، ص -2
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أن نتطرق في هذه الدراسة لأهم المبادئ ارتأیناوعلى ضوء هذه الإشكالیة المطروحة 

، وذلك بتقسیمها إلى فصلین، نرى في ضمانات المتهم المحاكمة الجزائیةتحكم العامة التي 

).الفصل الثاني(وضمانات المتهم أثناء المحاكمة ،)الأولالفصل(قبل المحاكمة 



المبادئ التشريعية المخولة للمتهم قبل المحاكمة:الفصل الأول

- 4 -

الفصل الأول

المبادئ التشریعیة المخولة للمتهم قبل المحاكمة

تعتبر المبادئ التشریعیة من أهم الضمانات التي یحتضنها الإنسان على عبر 

.1، فهي تصون أمن واستقرار الأبریاء والمتهمین في حد سواءورالعص

ث القضائي، یتواجدان في دائرة التحقیق والبحالشرعیة إعمال قرینة البراءة و ئيفمبد

م بها رجال الضبطیة القضائیة من تفتیش وحجز و یقالتي اتجراءالإیبدأ بأول فالتحقیق 

التحقیق من الحبس المؤقت والاستجواب والمراقبة القضائیة            يواستدعاء وما یأمر به قاض

ي هذه فف 2أو توجیه الإتهام، وكذلك سلطة النیابة العامة بإجراء تحقیق تكمیلي أو إضافي

وب ثالمرحلة أین یكون المتهم في وضع لا یحسد علیه حیث یلبس المشتبه فیه أو المتهم 

وسنحاول .سیر هذه الاجراءاتعلى وضع قیود وإلتزامات لالإدانة السابقة، ولذا عمل القانون

المبحث (في  الجزائیةفي هذا الفصل دراسة أهم هذه المبادئ حیث تقوم بدارسة مبدأ الشرعیة

).الثانيبحثالم(، ومبدأ قرینة البراءة في )ولالأ 

المبحث الأول

الجزائیةمبدأ الشرعیة

تمثل في مبدأ الشرعیةالتي سیادة القانون، فسیادة القانون یلا یتصور نظام دولة بدون

سنتعرض إلى مفهوم مبدأ الشرعیةنطلقالسلطة المختصة في الدولة، فمن هذا المتضفیها

وتسلیط الضوء على مدى التكریس الفعلي لمبدأ الشرعیة ).طلب الأولالم(في  الجزائیة

).المطلب الثاني(من طرف رجال الضبطیة ورجال القضاء الجزائیة

.171، ص 1992-1991محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،  -د -1

.38، ص 2001-2000ماجستیر، ینة البراءة دراسة مقارنة، مذكرة زمورة داود وردیة، الحق في الإعلام وقر -2
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المطلب الأول

الجزائیةمفهوم مبدأ الشرعیة

المجتمع المعاصر مبدأ الشرعیة والذي مفاده إلتزام جمیع أعضاء وأجهزة في ساد 

principal، واصطلح تسمیة هذا المبدأ في إنجلترا باسم1تصدرهاالدولة بالقوانین التي  of

ruleof law  مبدأ سیادة "، أما في الجزائر وفرنسا أطلق علیه "مبدأ حكم القانون"أي

، ونشأة )الفرع الأول(تعرض للبحث في تعریف مبدأ الشرعیة الجزائیةوعلیه سن.2"القانون

).الفرع الثالث(، وأقسام الشرعیة الجنائیة )الفرع الثاني(الجزائیة مبدأ الشرعیة 

الفرع الأول

الجزائیةتعریف مبدأ الشرعیة

عرف مبدأ الشرعیة على أنه تأسیس الجرائم على اعتبارات من مصلحة المجموع 

، فهذا المبدأ یقوم بحصر الجرائم والعقوبات في القانون وذلك بتحدید 3واحترام الحریات الفردیة

.4د جرائم، وبیان أركانها والعقوبات المقدرة لها من حیث النوع والمدةالأفعال التي تع

حصر الجرائم والعقوبات في نصوص القانون «:على أنه"رضا فرج"وعرفها الأستاذ 

فرض العقوبات على و فیختص القانون بتحدید الأفعال التي تعتبر جرائم وبیان أركانها 

المشرع من قواعد في هذا الشأن، فلا یستطیع هذه الأفعال وعلى القاضي تطبیق ما یضعه

عبد یدجنوقد عرفه المستشار ال»تجریم فعل معین إلا إذا وجد نصا یعتبر هذا الفعل جریمة

ویدیر عواوش، الضوابط القانونیة في مواجهة سلطة التحقیق الابتدائي في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة -1

.53، ص 2012تیزي وزو، 

المتهم أثناء التحقیق الإبتدائي في ظل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، رسالة ماجستیر، ملیكة دریاد، ضمانات-2

.40، ص 2001جامعة الجزائر، 

.175سابق، ص محمد محدة،مرجع -د -3

.126منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار العلوم للنشر، د س ن، ص -د-4
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إلا إذا كان قد نهى عنه أو أمر به قانون جریمةلا یعتبر العقل أو الشرك «الملك 

.1»جنائي

الفرع الثاني

نشأة مبدأ الشرعیة الجزائیة

التشریعات العقابیةلتي تقوم علیهابدأ الشرعیة من المبادئ الأساسیة امتعتبر

لى زمن أبعد من ذلك، ففي هذه حسب وإنما یمتد إو  18لم تعد إلى القرن فنشأته2المختلفة

.3الجزائیةحة تاریخیة على نشأة مبدأ الشرعیة رة نتطرأ إلى لمالفق

.مبدأ الشرعیة في ظل الشریعة الإسلامیة: أولا

3في الفترة التي كانت فیه سائر الأمم تعاني الاضطهاد وسیطرة السلطة وتعسفها

كانت الشریعة الإسلامیة السباقة إلى احتضان هذا المبدأ قبل ظهور القوانین الوضعیة 

تشریعات تفطنت إلیه كقانون حمورابي، لكن كان یعتبر شكلیا ، رغم أنه یوجد بعض ال4لقرون

.لى السلطة الحاكمة دون الجماعةمضمونه یقتصر فقط ع لأن

إلى أقول سبحانه وتعالى كانت الشریعة قوامها العلم المسبق لتوقیع وبالاستناد

وما كنا معذبین حتى نبعث ﴿ذلك لقوله تعالى فیدبحیث توجد عدة نصوص قرآنیة ت5الجزاء

.6﴾رسولا

نات المتهم في مرحلة التحقیق الابتدائي، دراسة تحلیلیة، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، سراج شناز، ضمانقلا عن -1

.18و  17، ص 2002-2001السنة الجامعیة الحقوق كلیة 

.13، ص 2008-2007عمر خوري، شرح قانون العقوبات، جامعة الجزائر، -أ -2

.09ریة، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر، ص بارش سلیمان، مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات الجزائ-د-3

.127سابق، ص منصور رحماني،  مرجع -د-4

.09سابق، ص ابارش سلیمان، مرجع -د-5
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ا إذا ما لیس على الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعمو ﴿ولقوله أیضا 

.1﴾اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واالله یحب المحسنین

ة محكمة  فالشریعة الإسلامیة بواسطة مصدریها القرآن والسنة تبنت سیاسة جنائی

ة الدینیة التي تتمثل في القصاص والحدود التي نص علیها القرآن غفقسمت التجریم بین الصب

ط التأدیبیة ة الاجتماعیة فترك إلى ولي الأمر في وضع الضواببغالصوالتجریم ذي،2الكریم

.وهو ما یدعى بالتعزیر

.الإعلانات والاتفاقیات الدولیة:ثانیا

نتیجة لتعاقب  كان لم ینبثق، أو ینتج مرة واحدة، وإنماالجزائیةإن مبدأ الشرعیة

3للحریات الفردیةوخنقهافي أوروبا مجموعة من الأحداث خاصة لتعسف السلطة الحاكمة 

، 4میة لم ینص علیها القانون بتاتًابصفة تحكفكانوا یعاقبونمنهاخاصة السلطة القضائیة

ت بالنص والبحث عن حقوق الإنسان هو العهد الأعظم الملك  ومن أقدم النظریات التي أسهب

john stewaet السلطة تقدینمن18، ثم ظهرت أراء الفلاسفة في القرن 12155سنة

ه روح كتاب"في  1748وا أول من دعى إلى الشرعیة سنة یالقضائیة المتعسفة، فكان مونتیسك

في كتابه على ضرورة احترام "بیكاریا"المدرسة التقلیدیة ، كما دعى إلى ذلك مؤسس"القوانین

.17646سنة الجزائیةمبدأ الشرعیة

.من سورة المائدة:39الآیة -1

.09سابق، ص سلیمان، مرجع بارش-د-2

.09، ص مرجع سابق-3

.25سابق، ص سراج شناز،مرجع-4

.195ص سابق، محمد محدة، مرجع  -د -5

.25سابق، ص مرجعبارش سلیمان،-د -6
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أدى إلى مما لتشریعات الجنائیة الحدیثةه معظم اتونظرًا لتطور هذا المبدأ فقد تبن

1:ظهور عدة إعلانات واتفاقیات دولیة للحفاظ وصون كرامتهم وحریاتهم ومن بینها

الحریة (تضمن حق  ذيال 1798حقوق الإنسان والمواطن سنة لالإعلان في ما جاء 

د ما هو لا یمنع من إتیان الفر «نهعلى أمنه 5، حیث نصت المادة 2)المساواة والملكیةو 

.»بنص القانونالا غیر محظور 

بأنه لا یجوز معاقبة شخص إلا طبقا لقانون محدد وصادر قبل «8ونصت المادة 

صدر عن هیئة الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق 1948، وفي سنة 3»ارتكاب الفعل

.4منه صراحة على مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات11الإنسان حسب نص المادة 

إلا إذا كان مجرمًا وتبعا للقانون شخص نتیجة أداء عمل أو امتناع ب یعاق فلا

.ولا تسلط علیه عقوبة أشد مما كان یجوز توظیفها أثناء ارتكاب الجریمة,الوطني والدولي

جزهحلا یجوز القبض على أي إنسان أو«نهعلى أكما نصت المادة التاسعة منه 

ص على هذا المبدأ في العهد الدولي المتضمن وإلى جانب هذا الإعلان فقد ن.»تعسفا

.1922سنة والمدنیة الصادر الحقوق السیاسیة 

.الدساتیر:ثالثا

لا تأتي الصیغة الإلزامیة لمبدأ الشرعیة الجزائیة إلا من خلال النص علیه بصریح 

بر ، والذي یبین حدود الشرعیة في البلاد فیعت5العبارة في الدستور حامي الحریات الفردیة

في  1971الدستور الفرنسي الجزائیة أسمى القوانین في الدولة، فقد نص على مبدأ الشرعیة 

لا یجوز «14، حیث نصت فیه المادة 1993سنة وكذلك دستور الفرنسي106، 8المواد 

.25سابق، ص سراج شناز مرجع -1

.295سابق، ص محمد محدة، مرجع  -د-2

.25سابق، ص سراج شناز، مرجع-3

.17سابق  صعمر خوري، شرح قانون العقوبات، مرجع -أ-4

.26سراج شناز، مرجع سابق، ص -5

.201محمد محدة، مرجع سابق، ص -د -6
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محاكمة ومعاقبة أحد إلا بمقتضى قانون أصدر قبل الجریمة وأن القانون الذي یعاقب على 

وجوده یعتبر استبداد والأثر الرجعي الذي یعطى لهذا القانون یعتبر جرائم ارتكبت قبل

.1»جنایة

منها الدستور الإیطالي سنة فتأثر بهذا المبدأ العدید من الدساتیر الأوروبیة والعربیة، 

ومن الدول العربیة التي أخذت بهذا المبدأ نجد الجزائر التي 2،منه05لمادة في ا1947

ها بما فیهادساتیر الشرعیة حیث نصت علیه في مختلف وأخذت مبدأ ، 3تأثرت بمستعمراتها

"1963"دستور  "1989"، ودستور منه"40المادة " في " 1996"ودستور منه "45المادة "

.منه"140المادة "

منه 32من خلال المادة 1996على هذا المبدأ في دستور سنة وكما نص المشرع

.»صادر قبل ارتكاب الفعل المجرملا إدانة إلا بمقتضى قانون«التي تنص 

لا یتابع ولا یوقف أو یحتجز إلا في الحالات «على أنه 74المادة كما نصت

.»المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص علیها

حیث1970منه الدستور السوري سنة فرنسيربیة المتأثرة بدستور العومن الدساتیر ال

لا «على أنه 89كما تنص المادة.منه35إلى 25د نص على هذا المبدأ من خلال الموا

.»جریمة وعقوبة إلا بقانون

لا «منه 66حیث نصت المادة 1981وكما جاء أیضا في الدستور المصري سنة 

فعال اللاحقة لتاریخ نفاذ اءا على قانون ولا عقاب إلا على الأجریمة ولا عقوبة إلا بن

.4»القانون

.27سابق، ص، مرجع شنازج سرا-1

.25، ص مرجع سابق-2

.202سابق، ص محمد محدة، مرجع -د-3

.25، مرجع سابق، صشنازسراج -4
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.القوانین التشریعیة:رابعا

لتي وضعتها السلطة تتمثل في تلك القوانین الساریة المفعول واالوضعیة قوانین ال

.تصة خالم

لا جریمة ولا عقوبة أو «الجزائرينص المادة الأولى من قانون العقوبات فقد جاء في-

لا یسري قانون «منه على أنه المادة الثانیة كما نصت ،1»تدابیر أمن بغیر نص

.» ما كان أقل شدةالعقوبات على الماضي إلا

یكون «1810قوبات الفرنسي الصادر سنة قانون العمن04ت المادة كذلك ما نص-

.»لفات على حسب القانون المعمول بهالعقاب على الجنایات والجنح، والمخا

منه سنة 05المصري، المادة العقوبات وعلى نفس السیاق نص علیه القانون -

في نص 1949نصوص في المرسوم التشریعي ، وقانون العقوبات السوري الم1904

ي أو حتراز لا تفرض عقوبة ولا تدبیر ا«بقولها  02و 01المادة الأولى الفقرة 

..."م لم یكون القانون قد نص علیهمن أجل جر إصلاحي

الفرع الثالث

أقسام الشرعیة الجنائیة

:لشرعیة الجنائیة إلى ثلاثة أقسامتنقسم ا

.الموضوعیةائیة الشرعیة الجز : أولا

.2یة الجرائم والعقوبات وتدابیر الأمنرعیتعلق هذا الجانب بش

.207سابق، صمحمد محدة، مرجع-د -1

.22، مرجع سابق، صشنازسراج -2
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فلا یمكن توجیه أي اتهامات 1فهذا المبدأ یجعل من التشریع المصدر الوحید للتجریم

لم یوجد قانون یعاقب على ذلك السلوك وقد عرفها  افعل معین إذلارتكابهضد شخص 

في المتهم البراءة ولا یجوز إتخاذ إجراء جنائي قبل بأنها تعني الأصل «فتحي سرور كتور د

القضاء وفي حدود الضمانات المقررة على المتهم إلا بناءا على قانون وتحت إشرافعلى 

هذا المبدأ لا یجاز أحد عن فعل أو امتناع إلا بنص یحدد بصریح ، ففوق2»قرینة البراءة

ث لا جریمة دونم مسبق بها، بحی، وأن یكون الشخص على علأنه فعل غیر مشروعالعبارة

لا تفرض العقوبة ، فإذن3قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم وكذلك لا عقوبة بغیر نص

4على المرئ إلا بناءًا على ما قرره القانون سواء كانت بعقوبة أصلیة أو تبعیة أو تكمیلیة

.القانون المصدر الوحید لكل عقوبةف

لعقوبات والتدابیر أن التشریع هو المصدر الوحید للتجریم قصد إذن بشرعیة التجریم وای

أدرجت التدابیر في إیطار والعقاب والتدابیر وأن المادة الأولى من قانون العقوبات هي التي 

غیر جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمني بلا«حیث تنص المادة الأولى على أنهالشرعیة،

ي في الجریمة، بحیث وجود نص تجریم واجب المادة الأولى الركن الشرع،وتمثل هذه5»نص

التطبیق على الفعل وهذا ما یعبر عنه مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات وتدابیر الأمن، وهذا 

محدد في صریح العبارة لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر نصویجب تحدید المدة 

سریان قانون «یعبر عنه ئي ساري المفعول وهذا مااالزمنیة التي یكون فیها النص الجز 

طار ما الإقلیم الذي یطبق فیه هذا النص في إ، ومع تحدید »العقوبات من حیث الزمان

.6بسریان قانون العقوبات من حیث المكان"یسمى 

.185سابق، صمحدة، مرجع محمد -د-1

.54ویدیر عواوش، مرجع سابق، ص نقلا عن -2

.185مرجع سابق، ص، محدةمدمح -د- 3

.25، ص 2012دور الدستور في تحدید نطاق الشرعیة الجنائیة،سنة أغیلاس بوزید، حكیم،علیوى-4

.130عمر خوري، مرجع سابق، ص - أ - 5
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فإن الجانب الموضوعي یعتبر الممثل الوحید لمجموعة من الأوامر والنواحي المطبقة 

.1والمنصوصة في قانون العقوبات

.شرعیة التنظیم الإجرائي:ثانیا

بحیث     تمثل في شرعیة الإجراءات الجزائیةیمثل الجانب الشكلي والمهذا الجانب

یة هي فالشرعیة الجزائ،یة بدون رسم قواعد إجرائیة صحیحةلا یمكن تطبیق القاعدة الموضوع

عقاب مباشرة امتداد طبیعي لشرعیة الجرائم والعقوبات وتدابیر الأمن فإنه لا یمكن توقیع ال

بمجرد وقوع الفعل فلابد من إتباع خطوات إجرائیة متسلسلة وعدیدة للكشف عن الحقیقة، 

.2وحینها إنزال العقاب على الجاني

یة أن یكون القانون هو المصدر الوحید لكل إجراء جنائي ولا مفاد مبدأ الشرعیة الجزائ

رور مبدأ قد عرف الدكتور فتحي سو  3یمكن مباشرته إلا من خلال الطرف الموكل إلیه قانونا

جوز اتخاذ إجراء جنائي أنها تعني الأصل في المتهم البراءة، ولا ی«شرعیة الإجراءات بقوله 

بناءا على قانون تحت إشراف القضاء في حدود الضمانات المقررة بناء إلاالمتهم  على

.4»على قرینة البراءة

یع أن تحكم بعقوبة ما إلا بناءًا ما جاء فوفقا للشرعیة الإجرائیة فإن المحكمة لا تستط

.به القانون من تكییف لهذه الجریمة

:شرعیة التنفیذ العقابي-3

رم وثبوت الإدانة، وتقریر مسؤولیة المتهم جنائیًا من طرف بمجرد ثبوت الفعل المج

السلطات المختصة، تسقط عنه قرینة البراءة الأصلیة فیمكن إذن المساس بحریته وحقوقه 

.23، صسابقمرجع ، شنازسراج-1

.25أغیلاس بوزید، علیوى حكیم، مرجع سابق، ص-2

.25، ص مرجع السابق-3

.23سابق، ص،مرجعشنازسراج -4
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نیة وانتقامیة، وإنّما الرغبة لشخصیة القانونیة بحكم القانون، ولكن لا یتخذ العقاب بصفة عدواا

حریته والمعاملة الحسنة داخل السجن ، وذلك باحترام1إصلاح المحكوم علیه وردعهمنه هو 

.2وهذا ما أوصت علیه الجمعیة العامة للأمم المتحدة للدول بتطبیق هذه القاعدة

 اتنفیذ العقابي هو تطبیق العقوبة بدقة ووضوح وتحقیق الهدف المرجو وعلیه فإن ال

شرعیة التنفیذ العقابي لاكتمال المتهم ضمن المجتمع، ومنها هو الإصلاح وإعادة إدماج

3تحقیق أهداف التنفیذلابد من إشراف القضاء ورقابته على ف

المطلب الثاني

الاستدلالاتتكریس مبدأ الشرعیة الجزائیة خلال مرحلة جمع

ومرحلة التحقیق القضائي

قد حرص المشرع الجزائري على شرعیة محاكمة المتهم وهذا وفق المبادئ القانونیة و 

لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر «2016دستور تعدیل من 58ك المادة نصت على ذل

"دستورمن نفس الالفقرة الأولى59وكما جاء من نص المادة ، »قبل ارتكاب الفعل المجرم

دة بالقانون وطبقا للأشكال التي لا یتابع أحد ولا یوفق أو یحتجز إلا ضمن الشروط المحد

أي ع من متابعة أو احتجاز نالدستوري مومن هذه الفقرتین نجد أن المؤسس ،4»نص علیها

5شخص إلا في الحالات المحددة قانونًا وفي إیطار الأشكال والقواعد المنصوص علیها

ا لم یكن منصوص ام ومتابعة المتهم وتسلیط العقاب علیه مجیه الإتهفلا یمكن تو 

صریح العبارة، وهذا ما أكدته المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري علیه في القانون ب

30، مرجع سابق، ص یمأغیلاس بوزید، علیوى حك-1

.55ویدیر عواوش، مرجع سابق، ص -2

.30، ص سابق، مرجع یمأغیلاس بوزید، علیوى حك-3

-2013غریب الطاهر، ضمانات المحاكمة العادلة في قانون الإجراءات الجزائیة رسالة اللیسانس أكادیمي،سنة -5

14،ص2014
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تحدد الأفعال التي الجزائیة ، فمبدأ الشرعیة»لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر نص«

و علیه فسنتطرق  املخاصة للمتابعة من طرف سلطة الإتهءات اتعد جریمة، وتحدد الإجرا

وتطبیق مبدأ )الفرع الأول(في مرحلة جمع الإستدلالات في الجزائیةتطبیق مبدأ الشرعیةل

).الفرع الثاني(في مرحلة التحقیق القضائي الجزائیةالشرعیة

الفرع الأول

  دلالاتخلال مرحلة جمع الاستالجزائیة تطبیق مبدأ الشرعیة 

البحث عن الجرائم وعن عملیة فیتمتالبحث التمهیدي هي المرحلة الأولى التيمرحلة

مرحلة سابقة على تحریك الدعوى العمومیة، ونجد المشرع العربي في قوله وهي  1مرتكبیها

التحقیق التمهیدي، فالتحقیق التمهیديهو استعمل مصطلح التحقیق الابتدائي بینها الصحیح 

النیابة العامة الذي یتولى بإتمام مهمة وجهاز2،جهاز الضبطیة القضائیة:مانیقاسمه قس

، ونتعرض في هذه الفقرة إلى الجزائیةالتحقیق التمهیدي ویعملان في إیطار مبدأ الشرعیة

وتجسید النیابة العامة لمبدأ الشرعیة ) أولا(الجزائیة تجسید الضبطیة القضائیة لمبدأ الشرعیة 

).نیاثا(الجزائیة 

.الجزائیةتجسید الضبطیة القضائیة لمبدأ الشرعیة: أولا

بمجرد سماع أو بلاغ عن جریمة سواء كانت جنایة أو جنحة أو مخالفة إلى أذهان 

جمع الاستدلالات التي ینفذها ة تبدأ مرحلة التحریات الأولیة، بالسلطة العمومیة، فمباشر 

.عمومیةالضبط القضائي وذلك تمهیدا لتحریك الدعوى ال

الشكاوي والبلاغات، وتحریر لقضائي تتمثل في جمع الأدلة وتلقیفمهمة الضبط ا

حالة التلبس وفي حالة الضرورة، وهذا ما في المحاضر وإلقاء القبض على المشتبه فیه 

.ر الشرعیة الإجرائیةیقید رجال الضبطیة القضائیة ویقر یستدعي إلى وضع نظام قانوني

.10، ص 2009-2008عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، جامعة الجزائر، بن عكنون، -أ -1

.20، ص مرجع سابق-2
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الإطلاع بالذي ینظم رجال الضبطیة القضائیة لیس غریب عنا ففإن الإیطار القانوني

من "الضبط القضائي"على أحكام قانون الإجراءات الجزائیة لاسیما الفصل الأول المتضمن 

من الكتاب الأول تحت عنوان "في البحث والتحري عن الجرائمالباب الأول تحت عنوان 

قانون من12المادة من خلال القانونيأساسها جد أن ت"في مباشرة الدعوى العمومیة"

یناط بالضبط القضائي مهمة البحث عن الجرائم «التي تنص على أنه 1الإجراءات الجزائیة

المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها أو البحث عن مرتكبیها ما دام لم یبدأ فیها 

.»تحقیق

ضباط الشرطة السلطات یباشر «التي تنص على أنهمن نفس القانون17والمادة 

ویتلقون الشكاوي والبلاغات ویقومون بجمع الإستدلالات  13و 12الموضحة في المادتین 

.2»...وإجراء التحقیقات الابتدائیة

إدارة وكیل تحتمهمة الضبط القضائي یقوم بها رجال القضاء الضباط والأعوان إن 

بعض الموظفون المسند إلیهم بعض الجمهوریة وإشراف النائب العام، وإلى جانب هؤلاء نجد

.3ق إ ج 28، 27، 22، 21، 20، 19، 15مهام الضبط القضائي المستنتجة من المواد 

.سید النیابة العامة لمبدأ الشرعیة الجزائیةتج:ثانیا

جهاز قضائي جنائي أنیط به تحریك الدعوى العمومیة باسم تعرف النیابة العامة بأنه

شكل من النائب العام على مستوى المجلس القضائي ت، وت4القانونالمجتمع وتطالب بتطبیق 

.5وكیل الجمهوریةب المساعدون و بوالمحكمة العلیا بمساعدة النوا

في "في النیابة العامة"نظم المشرع الجزائري أحكام النیابة العامة في الفصل الثاني 

".في البحث و التحري عن الجرائم"الباب الأول المعنون 

,70،ص2014-2013ركي كمال ،سلطات القاضي الجزائي في إعمال قرینة البراءة ،مذكرة ماجستیر ، الجزائر،-1

.لإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم یتضمن قانون ا1999جوان 08المؤرخ 155-66الأمر رقم -2

.21سابق، ص طاهر،مرجعغریب-3

.58، ص 2013عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، التحري والتحقیق، دار هومة، الطبعة الرابعة، -د -4

.10سابق، ص عمر خوري، مرجع -أ -5
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تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع «من ق إ ج تنص  29ة الماد

وتطالب بتطبیق القانون، وهي تمثل أمام كل جهة قضائیة ویخص ممثلیها المرافعات أمام 

انطلاقا من .»....الجهات القضائیة المختصة بالحكم ویتعین أن ینطبق بالأحكام بحضوره

وتظل ة تمثل الخصم وتقوم بتحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها النیابة العامهذه المادة فإن 

.1صاحبة الاختصاص فیها

مبدأ الشرعیة تقوم بمهمة البحث والتحري عن الجرائم لوعلیه النیابة العامة عملا 

المحددة في القانون الجنائي وكذلك تلقى الشكاوي والبلاغات، وتقوم بإخطار الجهات 

طبقا لأحكام المادة اكمة للنظر فیها أو الأمر بحفظهاق أو المحالقضائیة المختصة بالتحقی

.2ق إ ج من 36

الفرع الثاني

  ةرحلتطبیق مبدأ الشرعیة الجزائیة في م

التحقیق القضائي

یمكن تعریف التحقیق هي كل عملیة بحث منظم عن الحقیقة في أي جریمة سواء 

تحقیق هو مرحلة من مراحل الدعوى فإذن ال 3،ارتكبت بالفعل أو هناك إدعاء بوقوعها

مر على و التحقیق ی4مرحلة المحاكمة نمرحلة توجیه الاتهام و أولى عالعمومیة تسبقه 

من                176إلى  66المواد علیها قاضي التحقیق وتناولتهادرجتین الأول یتولى الإشراف 

من              211إلى  176"مواد من ام تناولتها الق إ ج، والدرجة الثانیة تتمثل في غرفة الاته

  ".ق إ ج

.59سابق، ص العبد االله أوهایبیة، مرجع -د -1

.69-60، ص ، مرجع السابقد االله أوهایبیةعب-د-2

.25عبد الفتاح عبد اللطیف جبارة، الإجراءات الجنائیة في التحقیق، دار الجامد للنشر والتوزیع، د س ن، ص -د -3

ر في القانون یماجستجزائیة الفلسطیني المقارن، مذكرة سامي محمد غنیم، التحقیق الابتدائي في قانون الإجراءات ال-4

.13، ص 2003-2002جنائي وعلوم إجرامیة، بن عكنون الجزائر، ال
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قوم م فیها المشرع إجراءات التحقیق، نظل الإشارة إلى هذه المواد التي نومن خلا

وتجسید غرفة الاتهام لمبدأ ) أولا( الجزائیةبدارسة تجسید قاضي التحقیق لمبدأ الشرعیة

).ثانیا(الجزائیة الشرعیة 

.دأ الشرعیة الجزائیةتجسید قاضي التحقیق لمب:أولاً 

في التحقیق، جهة الاختصاص الأصليالتحقیقجعل المشرع الجزائري من قاضي 

وكیل 1یكون هناك طلب سواء منفاتصاله بالدعوى لا یكون تلقائیًا، وإنما یشترط أن

2ق إ ج  72ة أو من المضرور حیث تنص المادة الجمهوری

القانون فلا یتخذ ضد المتهم إجراءات أن الشرعیة الجزائیة تعنى سیطرةباعتبار

التحقیق فأول ما یقوم به، ، فعند عرض قضیة ما على قاضي 3التحقیق إلا بناء على القانون

وقائع المكیف للفعل الإجرامي، فهذاالبحث عن النص القانوني الذي ینطبق على الهو 

انة للمتهم، فلا توقع فإذن مبدأ الشرعیة ضم"ة إلا بنصلا جریمة ولا عقوب"تطبیق للمبدأ 

.4إجراءات معینةالجزاءات إلا بناء على أحكام ووفقهذه العقوبات و 

في "التحقیق في الفصل الأول من الباب الثالث المعنون  يظم المشرع الجزائري قاضن

ج  ق إ من174إلى 66یه سابقا من خلال المواد إلفمما سبق وأن أشرنا ، "وجهات التحقیق

التحقیق من الأعمال والأوامر  يالمهام المنوطة لقاضعیةشر دد وتبین فكل هذه المواد تح

.بهاالالتزامالتحقیق  يالتي تصدرها وفي حد ذاته یبین القیود التي یشترط على قاض

فنستنتج أن المشرع وإن منح للقاضي السلطة التقدیریة في اختیار الإجراءات التي 

هذه السلطة مقیدة بمبدأ مشروعیة الإجراء، فكل الحقیقة، إلا أن للاستبیانیراها ضروریة 

.17، ص نفسهسامي محمد غنیم، مرجع -1

یجوز لكل شخص متضرر من جنایة أو جنحة أن یدعي مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام "من ق إ ج 72نص المادة -2

".قاضي التحقیق المختص

.207 صمرجع سابق ، ةمحمد محد-د -3

.10ص سابق ،ي ، مرجع ور عمر خ -أ-4
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لا یجوز مباشرته حتى ولو أدى إلى الكشف عن الحقیقة، فما بني ن، إجراء مخالف للقانو 

التحقیق فنقوم ولتبین التقریر الفعلي لمبدأ الشرعیة الجزائیة لقاضي 1على باطل یبقى باطل

ئیة الجزائريانون الإجراءات الجزاواد من قبالإشارة إلى بعض الم

أما التحقیق الابتدائي وجوبي في مواد الجنایات«"من ق إ ج66"الفقرة الأولى من المادة -

یجوز إجراؤه في في مواد الجنح فیكون إختیاریا ما لم یكن ثمت نصوص خاصة ، كما 

.»ا طلبه وكیل الجمهوریةمواد المخالفات إذ

قاضي التحقیق وفقا للقانون باتخاذ جمیع یقوم«من ق إ ج 68الفقرة الأولى من المادة -

و أدلة الاتهامإجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة بالتحري عن أدلة 

.»فيالن

صلاحیة إتخاذ جمیع الإجراءات التي ن هذه الفقرة أیضا لقاضي التحقیقمضمو فمن 

في احترام مبدأ دة قانونًا و یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة في ظل نطاق الجرائم المحد

.الشرعیة الجزائیة

.الجزائیةلمبدأ الشرعیة امالاتهتجسید غرفة :ثانیا

من قانون الإجراءات  211إلى  176في المواد الاتهامغرفة نظم المشرع الجزائري 

تشكل في كل «على أنه من قانون الإجراءات الجزائیة 176حیث نصت المادة ،2الجزائیة

سنوات بقرار من 3ویعین رئیسها ومستشاروها لمدة واحدةاتهامغرفة مجلس قضائي 

.»وزیر العدل

امها، وفق مبدأ توجد على مستوى كل مجلس قضائي وتمارس مهالاتهامنجد أن غرفة 

تنوع من حیث ت، فكل هذه المواد المشارة إلیها تتمثل في شرعیة إجرائها التي الشرعیة الجزائیة

.مراقبة وحتى الإستئناف بحكم حجة حكمها كدرجة ثانیة للتحقیقالتحقیق والإشراف وال

.207سابق، صالمرجع المحدة، محمد -د -1

.465عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص -د-2
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لعام ام بناء على طلب النائب ایجوز لغرفة الإته«على أنه 186المادة كما تنص 

أو حتى من تلقاء نفسها أن تأمر بإتخاذ جمیع إجراءات التحقیق أو أحد الخصوم

لاع رأي النیابة العامة أن تأمر التكمیلیة التي تراها لازمة كما یجوز لها أیضا بعد استط

.»بالإفراج عن المتهم

ام صلاحیة إتخاذ الإجراءات الضروریة لتكمیل إجراءات وعلیه فقد منح لغرفة الإته

.ام صلاحیات ممیزة حیث أناط له مهمة الرقابةالتحقیق، وكما خص رئیس غرفة الإته

المبحث الثاني

قرینة البراءةمبدأ 

به أو المتهم بحیث إحدى الممیزات الخاصة اللصیقة بالمشتبهة البراءةنتمثل قری

، ذلك ضمن جمیع مراحل الدعوى الجزائیةویكون، تضمن له حمایة حقوقه وصون كرامته 

، وتكریس هذه القرینة في )المطلب الأول(وعلى هذا سنتطرق إلى مفهوم قرینة البراءة في 

).ب الثانيالمطل(التحقیق القضائي مرحلة البحث والتحري و 

المطلب الأول

مفهوم قرینة البراءة

وهذا المبدأ 1من المسلم به فقها وتشریعًا وقضاءً أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته

، باعتبارها رمز 2یعد من أهم المبادئ القانونیة المتعارف علیها في جمیع الأنظمة القانونیة

ي نسج ثوب طاني بأنه خیط ذهبي فاللوردات البریة العادلة، لهذا وصفها مجلسالمحاكم

 37ص 2014 -2013ماجستیر الجزائر سنة خلال مرحلة التوقیف للنظر، مذكرةعنترة محمد، مبدأ البراءة المفترضة-1

، مجلة الفكر، العدد الحادي عشر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، "جزائريقرینة البراءة في التشریع ال"زرارة لخضر، -د-2

.37ص 
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خاصة دولیة، لذلك تم تكریسها بواسطة معاهدات واتفاقیات وإعلانات1القانون الجنائي

بحقوق الإنسان ولهذا السبب الذي من أجله ذهب البعض إلى القول بأن قرینة البراءة تشكل 

ونشأتها )رع الأوللف(إلى تعریف قرینة البراءة في ، ولهذا سنتطرق2من حقوق الإنسانحقا

).الفرع الثالث(في وعن نتائجها)الفرع الثاني(في

الفرع الأول

تعریف مبدأ قرینة البراءة

فت القرینة بصفة عامة استنتاج واقعة مجهولة من واقعة معلومة، ففي هذه الفقرة رَ ع

  .ةالتعریف العام للقرائن والثانیة تعریف قرینة البراء في سنتطرق إلى نقطتین الأولى

.التعریف العام للقرائن: أولا

في  وأما)لازمةمة والبالمصاح(ن المعروف أن تعریف القرینة لغة تعنيم

.3)مر مجهول من أمر معلومباط أناست(حالإصطلا

القرینة «فالتعریف الشامل الذي یعبر عن المعنى الحقیقي للقرینة بصفة عامة هو 

أنه إذا تحقق الأمر المعلوم كان هي استخلاص أمر مجهول من أمر معلوم على أساس

هي تلك الاستنتاجات التي یستخلصها القانون أو «وأ.4»الغالب وجود الأمر المجهول

.»معلومة لأجل أخرى مجهولة ةالقاضي من واقع

.08، ص 2016جامعة تیزي وزو،علي أحمد رشیدة، قرینة البراءة والحبس المؤقت، أطروحة دكتوراه،-أ -1

.97، ص 2014، 10، المجلة المنظمة الوطنیة للمحامین، العدد"الطبیعة القانونیة لقرینة البراءة"على أحمد رشیدة، -أ-2

.37سابق، ص عنتر محمد، مرجع -3

.59،المرجع السابق، ص لخضر زرارة -د-4
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:أنواع القرائن-1

التي یستنبطها  هي فالقرائن القضائیةقضائیة وتنقسم القرائن إلى قرائن قانونیة

قة اللزوم العقلي، وهي تعتمد على عملیة ذهنیة یتم استنباطها على سبیل الجزم القاضي بطری

.1ثباتهاإوالیقین بحكم الضرورة المنطقیة من واقعة معینة ثابتة وواقعة أخرى یراد 

تكون من قرائن مطلقة نص قانوني وهي بدورها تأما القرائن القانونیة هي التي ثبت ب

، ومثال ائزة لقوة الشيء المقضي بهالشأن في الأحكام الحها، كما هو لا یمكن إثبات عكس

43"لیة وفقا للمادة عشر فهي تدل على عدم الأهلثامنةعن ذلك عدم بلوغ سن ا من              

.2"ق م ج

للمتهم إلقاء التهمة، إذا إستطاعوالقرینة البسیطة یمكن إثبات عكسها حیث یجوز 

ي كان معها لغرض ب، مثل نفي الزوجة مثلا أن الأجنلیهأدلة تنفي التهمة الموجهة إتقدیم

.3آخر لیس الزنا، فالزوجة نفت التهمة وهي ارتكبت بحق زوجها جریمة الزنا

.تعریف افتراض قرینة البراءة:ثانیا

، أن الفرد 4تعني افتراض قرینة البراءة أن الأصل في المتهم البراءة ومقتضى ذلك

ل عامذا یكحوله أو تحیط به فهو بريء وهالشكوك التي تحوممهما كان وزن الأدلة أو قوة 

، وقرینة البراءة هذه عرفها عدة كتب وفقهاء 5من القضاءما دام لم یصدر حكم قطعي بإدانة

ن كل مقتضى أصل البراءة أ«بأن "الدكتور فتحي سرور"ها ، فقد عرف6فجمیعها متشابهة

40-39سابق ،صد ،مرجع عنتر محم-1

.39، صنفسهعنتر محمد، مرجع -2

.60، صسابقلخضر زرارة، مرجع  -د-3

ائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة، شرح لقانون أصول المحاكمة الجز -د-4

.51، ص 2005

.12سابق، ص علي أحمد رشیدة، مرجع  -أ -5

.232سابق، ص مرجع  محدة، محمد -د-6
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لة بوصفه شخصا بریئا حتى تثبت تها یجب معامهم بجریمة مهما بلغت جسامشخص مت

»إدانته بحكم قضائي بات

راءة قاعدة أساسیة ة البنر على أن قریفتحي سرور بهذا التعریف یؤكد ویصفالدكتور

ة في جمیع مراحل ذلك ضمانا وحفاظا على الحریات الفردینها، و لا یجوز الاستغناء ع

معاملة «ي عنبقوله على أنه ی"محمد محدة"وفي نفس السیاق كذلك عرفها الدكتور 1الدعوى

الجریمة التي جسامةا كانت ان في جمیع مراحل الإجراءات، ومهمالشخص مشتبها فیه ك

نسبت إلیه على أنه برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات ووفقا للضمانات التي قررها 

.2»القانون للشخص في كل مراحله

ا كانت خطورة وجسامة الجریمة فبهذا التعریف الجامع والمانع فإن الشخص مهم

، ولكن هذه القرینة هي قرینة بسیطة بمعنى 3یتمتع بقرینة البراءة في جمیع مراحل الدعوى

، بثبوت الإدانة بحكم قطعي وبهذا الشكل 4أنها لیست قطعیة وبالتالي یمكن إثبات عكسها

.5یكون المتهم مستحق للعقوبة عن الفعل الذي ارتكبه

الفرع الثاني

مبدأ قرینة البراءةأصل 

یستمد من ما كان العقاب معتقدات الدینیة، وغالباالكانت المجتمعات البدائیة تتأثر ب

هور ل، وبظماسة بالحریة مثل التعذیب والتقاتالتحكیم الإلهي، المتمثل في اتخاذ إجراءات 

ام على ، وأقام المبدأ على عدة مقتضیات تراعي الأحك6الأمورمجرىرَ غیالدین الإسلامي

.101سابق، ص علي أحمد رشیدة،  مرجع -أ-1

.225سابق، صمحمد محدة، مرجع-د -2

.102سابق، ص المرجع العلي أحمد رشیدة، -أ -3

.17سابق، ص لزعر طارق ،مرجع -4

.39، المرجع السابق، ص عید نمورمحمد س-د -5

.35-34سابق، ص ملیكة دریاد، مرجع  -6
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دون المساس بها، أو للشخصالبشریة، وحمایة الحریة الفردیةنسق واحد، بهدف حمایة

ولقد كرمنا بني "االله تعالىفقال1تحقیرها بعد أن كرمها سبحانه وتعالى من فوق سبع سموات

إن جاءكم فاسق «بثبوت ارتكابه للفعل لقوله تعالى إلا ولا یعاقب شخص على جرم ، 2»آدم

فالشریعة الإسلامیة ترى ، 3»تسنوا أن تصیبوا قوما بجهالة فتصیبوا ما فعلتم نادمیناء فیبنب

وإنما الیقین .بالشكالیقینالأشیاء الإباحة، ولا یزاول الأصل براءة الذمة وأن الأصل في

، وإلى ما نادت به الشریعة الإسلامیة ظهرت آراء فلسفیة تنادي باحترام 4ل بالیقین مثلهیزو 

وقال 1964في كتابه الجرائم والعقوبات سنة "یكاریاب"فردیة، ففي إیطالیا نادى بها الالحریة 

وانتقد بشدة استعمال »أنه لا یجوز وصف شخص بأنه مذنب قبل صدور حكم القضاء«

.5التعذیب مع المتهم

جد أساسها القانوني في المواثیق والإعلانات وفي الأخیر نجد أن  قرینة البراءة ت

.القوانین المحلیةولیة و الد

.الدولیةالاتفاقیات والإعلانات: أولا

من المبادئ التي ناضلت من أجلها البشریة وخاصة في نظام تهم براءة المتعد

سیة وهضم حقوق الأفراد التحقیق والتنقیب التي أدت إلى انتهاكات صارخة للحریات الأسا

رة الفرنسیة ظهر إعلان حقوق ، ومع إیبان الثو 6ها الفارطمالحكومات وتحكنتیجة تسلط

09السباق على غیره للنص على هذا المبدأ حیث نصت المادة 1989سنةالإنسان الصادر

.228-227سابق، صمرجع ، محدةمحمد -د-1

.70:سورة الإسراء، الآیة-2

.6:سورة الحجارة، الآیة-3

.59سابق، ص علي أحمد رشیدة، مرجع -أ-4

.35-34سابق، ص دریاد ملیكة ، مرجع -5

.231سابق، صالمرجع الة، محمد محد-د -6
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حقوق ، وأكد علیه الإعلان العالمي ل»أن الأصل في الإنسان البراءة حتى تقرر أدانته«منه 

.111المواطن في المادة 

.الدساتیر:ثانیا

بحریات جمیع الأشخاص فاعتمد المشرع على النص نظرا لأهمیة هذا المبدأ ومساسه 

ا في ة الإجرائیة، وجانبا تطبیقیجوهریا في الشرعی اعلیه في أسمى القوانین، وذلك لكونه ركن

في دستور ة البراءة حیث أدرجهاقرین، لذلك نجد المشرع قد رتب 2الشرعیة الموضوعیة

ظر القانون، حتى یثبت ریئا في نكل فرد یعتبر ب«حیث نصت 46في المادة 1976

.»القضاء إدانته طبقا للضمانات التي یفرضها القانون

مكرسًا هو الآخر 1996لسنة ، وجاء الدستور42المادة في 1989وأكدها دستور 

كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة «منه 45في المادة لهذا المبدأ 

.»نونالقا انته مع كل الضمانات التي یتطلبهإد

كل شخص یعتبر «منه 56المادة نص خلال من2016دید نص دستور الجو 

بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته في إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات 

.3»اللازمة للدفاع عن نفسه

ما  تكرسنهانجد أن مختلف الدساتیر الجزائیةمن حیث الإشارة إلى بعض المواد م

ومن تفحص باقي ،علانات والإتفاقیات الدولیة من أن الإنسان الأصل فیه البراءة أكدته الإ

نجد المشرع المصري تبع ذات النهج حیث قرر صراحة على هذا المبدأ 4الدساتیر العالمیة

تثبت إدانته في حتىأن المتهم بریئا «منه 67المادة حیث ورد في 1971منذ دستور 

، وعلى نفس »ع عن نفسهاجمع الضمانات اللازمة للدفله فیهاتضمنمحكمة قانونیة 

.19، ص 2012-2011مذكرة ماجستیر،جدیدي طلال، سرعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،-1

.35سابق، ص دریاد ملیكة، مرجع -2

.2016، 14، جریدة رسمیة، عدد 01-16من قانون رقم 56أنظر المادة -3

.235سابق، ص عمحمد محدة،  مرج-د -4
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"34المادة "والكویت )12الفصل (وتونس "15المادة "المنوال سارت كل من دساتیر لیبیا 

".28المادة "وسوریا 

تقتضي بأن «"27المادة "وكذلك من الدساتیر الأوروبیة نجد الدستور الإیطالي نص 

.1»یهلا یعد المتهم مذنبا قبل الحكم عل

.الداخلیة أو الوطنیةالقوانین:ثالثا

اتجهت أغلب القوانین الإجرائیة إلى احترام سمو الدستور وعدم النص على مبدأ قرینة 

بهذا المبدأ من إتخذتونفس السیاق أخذه المشرع الجزائري ولكن هناك من الدول، البراءة 

03المادة )65(تحت رقم 1974اني الصادر ینها الإجرائیة مثل القانون السودفي قوان

إلقاء عبىءالذي نص على عدم جواز 1960وكذلك الاتحاد السوفیاتي الصادر سنة ،

سان، والحریات من الاتفاقیات الأوروبیة لحقوق الإن)20(الإثبات على المتهم في المادة

هم بارتكاب جریمة یعد بریئا أن كل مت«حیث نصت على 19502سنة الأساسیة الصادرة 

»حتى یتم إثبات إدانته طبقا للقانون

الفرع الثالث

نتائج قرینة البراءة

أساسي في قانون أصول المحاكمات، فهو الدعامة ة البراءة هو مبدأ مبدأ قرین

3:لحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم، ویترتب على الأخذ بهذا المبدأ النتائج التالیةالأساسیة

  .مضمان الحریة الشخصیة للمته: ولاأ

ة في جمیع الأصل أن المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته وعلیه یجب معاملته بهذه القرین

جسامة الجریمة  ن، وفي مرحلة جمع الاستدلالات، بغض النظر عمراحل الدعوى الجزائیة

.108سابق، ص المرجع العلي أحمد رشیدة، -أ -1

.38-37سابق، ص زمورة، داود وردیة ، مرجع -2

.51سابق، ص محمد سعید نمور،  مرجع -د -3
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تقلیص بالالمتهمبدأ حریةتحریك الدعوى وبدایة التحقیق، فتبمجرد، لأنه 1المرتكبة ونوعیتها

تدریجیا بطول الإجراءات وكذلك بالكشف عن حقائق تفید في المساس بحریتهجزئیا ویبدأ

عدة خروج عن هذا المبدأ إلا أنه حدد لقاضي التحقیق ال، وإن سمح القانون 2مجرى الدعوى

أسباب موضوعیة تستدعي الخروج لقاضي التحقیقأن تكون :أهمهاشروط وأشكال معینة 

ي اتخاذ الإجراءات اللازمة التان البراءة،بالاظافة إلى لأن الأصل في الإنسعن هذا المبدأ 

ر والتوقیع علیها، نص علیها القانون عند لزوم المساس بحریات المتهم كتدوین المحاض

.3عن حقوقهلدفاع نفسه لیجهز المتهم  

.إلقاء عبئ الإثبات على النیابة العامة:ثانیا

ید بمعاییر یجب على القاضي قانون في مجال الإثبات الجزائي مقإن تطبیق ال

ه ثبوت إدانته ومن هذاسا من مبدأ براءة المتهم إلى حینعاتها، وهذه المعاییر تنبع أسامر 

ه وكل ما له هو أن یناقش أدل4لتزام المتهم بإثبات براءتهالمعاییر معیار أو مبدأ عدم إ

ن یلتزم بتقدیم أدّلة ، أو یضع فیها بذور الشك دون أثبات التي تتجمع حوله لكي ینفیهاالإ

.5تفید براءته

دلة على براءته ولو قتضي عدم مطالبة المتهم بتقدیم أالبراءة یمبدأ الأصل في  إن

والمتابعة تلزم  امالإتهللمتابعة، لأن أدلة إصدار أمر بأن لا وجهالتحقیق اضطر ذلك قاضی

لأدلة، فلابد من تأویلها االمدعي باعتباره متهما، فإن لم یتمكن من ذلك وساد الغموض تلك 

.62سابق، ص زرارة لخضر ، مرجع -د-1

.239سابق، ص محمد محدة،  مرجع -د-2

.51سابق، ص ویدیر عواوش،  مرجع  -3

.61ضر ، مرجع سابق، ص زرارة لخ-د-4

أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، طبعة معدلة، دار النهضة العربیة، -د-5

.222، ص 1995القاهرة، 
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على یقع الإثباتعبئ، هذا معناه أن 1امعلى أصله قبل الإتهها لصالح المتهم، ویبقيوتفسیر 

.عاتق جهة الاتهام

إعطاء النیابة العامة حریتها في الإثبات والاعتراف للقاضي الجنائي بدور ایجابي في 

بئ الإثبات وإقامة الدلیل على الكشف عن الحقیقة كل ذلك مقابل إعفاء المتهم كلیة من ع

.2براءته

.لمصلحة المتهمتفسیر الشك :ثالثا

، الإثبات على النیابة العامةعبئفي المواد الجنائیة وقوع النتیجة الأولى لقرینة البراءة

والنتیجة الثانیة أن الشك لا تستطیع النیابة تبدیده ویعتبر بالنسبة للمتهم كدلیل إیجابیا على 

.أدلة الإدانة والعودة إلى الأصل العام، وهو البراءةإسقاطیعنی، وهذا الشك  3یتهعدم مسؤول

یجعل الأخذ بمعیار الجزم والیقین كأساس للحكم بالأدلة ولا مجرد الظن والاحتمال، فب

، 4نطق بالإدانة لا أساس لهأي شك في الإقناع  لل

م لأن الأصل المتهالجزائي یجب أن یفسر لمصلحةوعلیه فأي غموض یكتنف النص 

البراءة لا تدحض أدلة حجیة وقطعیة الثبوت، فقرینةفیه البراءة، فالإدانة لابد أن تبنى على 

، والیقین على خلاف الجزمدفییة تنحكم نهائي وبات مؤسس على أدلة یقیولا تسقط إلا ب

.5التي یكفي إثباتها مجرد التشكیك في الأدلة المقدمة للمحكمة ةالبراء

.240سابق، صمحمد محدة، مرجع -د -1

.120سابق، ص على أحمد رشیدة،  مرجع -أ -2

.21سابق، ص ع مرجلزعر طارق،  -3

.231أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص -د -4

.64سابق، صزرارة لخضر، مرجع -د -5
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المطلب الثاني

تكریس البراءة أثناء مرحلة الاستدلالات والتحقیق القضائي

ت معظم التشریعات الحدیثة قرینة البراءة في أي مرحلة كانت فیها الدعوي أقر لقد 

رع الف(مرحلة جمع الاستدلالات تطبیق هذا المبدأ في و یتم ،1يءبر الجزائیة، لكي لا یدان 

).الفرع الثاني(قضائي في مرحلة التحقیق الو  ،)الأول

الفرع الأول

قرنیة البراءة أثناء جمع الإستدلالاتتطبیق

قوم بها مرحلة البحث التمهیدي التي تعیة فيمبدأ الشر سبق وأن تعرضنا إلى

العمومیة وسنخصص الضبطیة القضائیة إلى جانب النیابة العامة، ابتداءًا لتحریك الدعوى 

.لبراءة في هذه المرحلةضمانات قرینة الالدراسة الآن 

.ضمانة قرینة البراءة أمام الضبطیة القضائیة: أولا

و بط القضائي مهمة البحث یناط بالض«على ما یلي من ق إج12تنص المادة 

المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبیها ما عن الجرائمحري الت

.»قضائي دام لم یبدأ فیها تحقیق

.قرینة البراءة أساس معاملة المتهم أمام الضبطیة القضائیة-1

بلوغ اتهام شخص ما بجریمة أو اتخاذ إجراء من إجراءات التحقیق الماسة بمجرد

لا على وبة سابقة لأوانها، ویعتبر حملا ثقیإدانة وعقعته بین الناس، فهو بمثابة بحریته وإذا

، لأن السریة المشتبه فیه في جمیع مراحل الدعوى مز راءة، فلا بد من السریة التي تلاقرینة الب

ة تكون «من ق إ ج 11بحیث نصت المادة 2هو أول مبدأ إجرائي تلتزم به الضبطی

.48مرجع سابق، ص ویدیر عواوش، -1

.45سابق، ص ،مرجع زمورة داود وردیة -2
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إجراءات التحري والتحقیق سریة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك ودون إضرار بحقوق 

رمة الحیاة قرینة البراءة وحالأحوالكلتراعي فی...«من نفس المادة4والفقرة ، ».....الدفاع

الأولیة وخاصة أن التحریات ، ة المتهم وشرفه ،فهذه السریة تضمن وتصون كرام1»الخاصة

، 2القصد من ورائها الحصول على الحقیقةو وإجراءات التحقیق ما هي إلا عملیات تمهیدیة 

 - 45 -42واد عمد المشرع على لفظ المتشبه في المدعیم قرینة البراءة أمام الضبطیة ولت

ة معاملیتم من ق إ ج بدل من المتهم وهذه ضمانة وتقریرا للبراءة الأصلیة، بحیث58

هم فیه أمام الضبطیة ولفظ المتشتبهالم، فالمشرع استعمل لفظ المشكوك على أنه مشتبه فیه 

.3امالتحقیق وتوجیه الإته يأمام قاض

:قرینة براءة الشخص الموقوف للنظر-2

شرطة القضائیة أثناء مباشرة مهامه یتمتع بسلطة التوقیف للنظر في حالة إن ضابط ال

.التلبس

التوقیف للنظر إجراء ضبطي یأمر به ضابط الشرطة القضائیة في ضرورة التحریات 

الأولیة، تحت رقابة وكیل الجمهوریة، لإعتباره مدیرا للضبط القضائي، فالتوقیف للنظر تدبیر 

روعیته یستمدها من الدستور ش، فم4به لمدة وجیزةإیاابه و یتضمن حرمان الشخص من ذه

المادة "2016، ونص علیه التعدیل الأخیر من دستور 5منه 48و 34المادتین في  1996

.وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة51المادة ، وتناولته6"60

لقضائیة لمقتضیات إذا رأى ضابط الشرطة ا«على أنه من ق إ ج 51نص المادة ت

یطلع ،فعلیه أن 50التحقیق أن یوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشیر إلیهم في المادة 

.المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة02-15من أمر رقم 11أنظر المادة -1

.123سابق، ص،مرجع محمد محدة-د -2

.67سابق، ص ركى كمال، مرجع -3

.74، ص ركي كمال ،مرجع  سابق-4

.185سابق، ص رجع معلي أحمد رشیدة،  -أ-5

یخضع التوقیف للنظر في مجال "منه 60حیث تنص المادة .01-16، قانون رقم 2016أنظر تعدیل الدستور -6

"ساعة48دة التحریات الجزائیة إلى الرقابة القضائیة، ولا یمكن أن یتجاوز م
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، وقد نظمت 1»له تقریرا عن دواعي التوقیف للنظر دمفورًا وكیل الجمهوریة وبذلك یق

22-06انون قانون الإجراءات الجزائیة المستحدثة بموجب القمن 65/1ه المادةّ قواعد

.المعدل للقانون الإجراءات الجزائیة 2006 - 12 -26ي المؤرخ ف

التوقیف للنظر یمس مباشرة حریة الشخص الذي تقوم ضده مجرد شبهات على 

2،قرینة البراءة علىارتكابه لجریمة ما، وهو بذلك یعتبر بمثابة قید

ط الشرطة القضائیة أن بالخطورة هذا الإجراء أحاطه المشرع بقیود وشكلیات على ض

 هذه، ومن أهم 3لمحافظة على حریتهمزموا بها، بهدف توفیر الحد الأدنى من الضمانات لیلت

:الشكلیات نجد

حیث نصت من الدستور و ساعة 48جد أجالها القانوني في مدة تمدة التوقیف للنظر -

للنظر في مجال التحریات یخضع التوقیف«2016من التعدیل الأخیر 60علیه المادة 

.4»ساعة)48(القضائیة، ولا یمكن أن تتجاوز مدة ثمان وأربعین الجزائیة للرقابة

من قانون "15المادة "قصر التوقیف للنظر على ضباط الشرطة القضائیة الذین حددتهم -

إلا إذا كان معینا رسمیا في وحدة تمارس الشرطة الإجراءات الجزائیة، ولا یكون مؤهلا

إقلیم الجهة القضائیة التابعة لها، وفي ذلك عملیا إلىفیها إختصاصهاالقضائیة، ویمتد 

.5ضمانة للشخص الموقوف

التي تنص على أنه من ق إ ج بنیة المشرع في احترام قرینة البراءة"51المادة "تبین -

ن في الفقرات بیإن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقیف للنظر، كما هو م...«

شخص س بعقوبات التي یتعرض لها من حیة للعرض ضابط الشرطة القضائیالسابقة 

.»...تعسفیا

.المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة02-15من الأمر رقم 51أنظر المادة -1

.24سابق، ص غریب طاهر،  مرجع -2

.77ركى كمال، المرجع السابق، ص -3

.02-15من الأمر رقم 60أنظر المادة -4

.75ركى كمال، مرجع سابق، ص -5
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لقرینة البراءة الأصلیة، وتفرض عقوبات على الفقرة تؤكد على تقریر المشروع  فهذه

.1ضباط الشرطة القضائیة في حالة إخلالهم للقانون

:حقوق الموقوف للنظر تدعیمًا للقرینة البراءة-3

08-01ت المستحدثة بموجب قانون وفقا لبرنامج إصلاح العدالة بموجب التعدیلا

-06والقانون 10/112004المؤرخ في 14-04والقانون2001جوان 26المؤرخ في 

كرسوا مبدأ قرینة البراءة عمدت على مجموعة من  نالذی2006-12-20المؤرخ في 22

:2الحقوق وأهمها

 من 48حق المشتبه في الاتصال بأسرته ومحامیه منصوص علیه في المادة

یملك الشخص الذي «نصت حیث 2016دستور من 60والمادة 19963الدستور

.»یوقف للنظر حق الاتصال فورًا بأسرته

أیضا بحقهیجب إعلام الشخص الذي یوقف للنظر «من نفس المادة  03والفقرة 

.4»....فیالاتصال بمحامیه

رطة یجب على ضابط الش«من ق إ ج 1مكرر 51وكذلك ما نصت علیه المادة 

الشخص الموقوف للنظر كل وسیلة تمكنه من تصرفالقضائیة أن یضع تحت

أو زوجه، حسب إختیاره ومن الاتصال فورًا بأحد أصوله، أو فروعه أو إخوته،

، »سیرهاذلك مع مراعاة سریة التحریات وحسنأو الاتصال بمحامیه و زیارته

لنظر للشخص الموقوف أن إذا تم تمدید التوقیف ل«من نفس المادة 3وتنص الفقرة 

.5»یتلقى زیارة محامیه

.لجزائیةمن قانون الإجراءات ا51أنظر المادة -1

.25سابق، ص غریب الطاهر، مرجع -2

.145أوهاب حمزة، الحمایة الدستوریة للحریات الشخصیة، دار الخلدونیة، د س ن، ص -أ-3

.02-16من الأمر، رقم 60أنظر المادة -4

.من ق إ ج51أنظر المادة -5
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 الشخص الموقوف للنظرشروط معاملة

فترات سماع الموقوف وراحته، والإشارة لذلك في محضر سماعه تطبیقا للمادة تنظیم

في السجل ة اللتین أطلق فیهما سراحه وتوقیعهمن ق إ ج، وذكر الیوم والساع52

.الخاص بذلك

ئق بكرامته الإنسانیة ومخصص لهذا لنظر في مكان لاف لیجب أن یكون الموق

والتي منحت لوكیل 22/06المعدلة بموجب قانون 52الغرض طبقا لنص المادة 

.1الجمهوریة صلاحیة زیارة هذا المكان

 بها یجب أن لا یتجاوز التوقیف للنظر المدة القانونیة بحیث یضیع الضابط الأمر

مكرر من قانون العقوبات وكذلك 110یقا للمادة تطبتحت طائلة العقوبات الجزائیة

.الفقرة الأخیرة من قانون الإجراءات الجزائیة51المادة 

 احترام السلامة الجسدیة للمحتجز، وذلك عن استعمال مختلف الوسائل للحصول

.2على الاعتراف من المشتبه فیه

 26مؤرخ في ال 02- 15، المعدلة بالقانون 1مكرر 51وكذلك من مضمون المادة

ة أساسیة دعم بها المشرع ضمن حق الإستعانة بمحام، وهي خطو ت06-215-

1996من دستور 151فهو حق دستوري وهو ما نصت علیه المادة ة البراءةنقری

لدفاع مضمون في القضایا الحق في الدفاع معترف به الحق في ا«التي نصت أنه 

.3»الجزائیة

.190سابق، ص علي أحمد رشیدة، مرجع -أ -1

.146ص سابق، وهاب حمزة،  مرجع -أ-2

.25سابق، ص غریب الطاهر،  مرجع -3
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.م النیابة العامةضمانة قرینة البراءة أما:ثانیا

في مرحلة البحث رینة البراءة الأصلیة للشخص الموقوف كرس المشرع الجزائري ق

والتحري عن الجرائم، أمام النیابة العامة، حیث جعل المشرع وظیفتها البحث عن الحقیقة، 

المتشبه الح وتقدیم أدلة قاطعة أمام المحكمة، لتجنب إهدار البراءة الأصلیة، التي تكون لص

، أین تسلط النیابة العامة الضوء على مراقبة جمیع ه في جمیع مراحل الدعوى الجزائیةفی

.رائم القانون العامجءات في مرحلة البحث والتحري عن الإجرا

:یقوم وكیل الجمهوریة بما یأتي«من ق إ ج 36ص المادة نوت

و له جمیع ضائیة في إدارة اختصاص المحكمة،إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة الق-

السلطات و الصلاحیات المرتبطة بصفة ضباط الشرطة القضائیة ،  

مراقبة تدابیر التوقیف للنظر-

أشهر ،و كلما رأى )3(على الأقل كل ثلاثة ة واحدة زیارة أماكن التوقیف للنظر مر -

ذلك ضروریا

للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقةالأزمةمباشرة أو باتخاذ جمیع الإجراءات -

،بالقانون الجزائي

ا یتخذه بشأنها ویخطر الجهات تلقي المحاضر و الشكاوى والبلاغات و یقرر م-

ختصة بالتحقیق أو المحاكمة للنظر فیها أو یأمر بحفظها بمقرر یكون ائیة المالقض

،الآجالقابلا دائما للمراجعة ویعلم به الشاكي أوالضحیة إذا كان معروفا في أقرب 

زما أمام الجهات القضائیة المذكورة أعلاه،إبداء ما یراه لا-

في القرارات التي تصدرها بكافة طرق القانونیة ،الاقتضاءالطعن عند -

.العمل على تنفیذ قرارات التحقیق و جهات الحكم-

فوكیل الجمهوریة وفقا للقانون له صلاحیة المراقبة على التوقیف للنظر وزیارة الأماكن 

.أشهر على الأقل3كل المخصصة لهذا الإجراء في
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من ق إ ج برفع الإخلالات التي یقوم بها 207النائب العام حسب المادة ویقوم

ضباط الشرطة القضائیة إلى غرفة الاتهام وذلك تجنبا لتعسف الشرطة القضائیة في جمعها 

.فیهللمشتبهللأدلة خلال عملیة البحث والتحري وكل هذا لحمایة الحریة الشخصیة 

إما من الاتهامیرفع الأمر لغرفة «السالفة الذكر على أنه 207المادة نص بحیث ت

ة لضباط الشرطة القضائیة في مباشرة نسوبالنائب العام أو من رئیسها عن الإخلالات الم

.»...وظائفهم

النیابة العامة في مرحلة جمع الاستدلالات تقوم بمراقبة أعمال الضبطیة و علیه فإن 

توقیف الأشخاص  دمن ق إ ج على ضابط الشرطة القضائیة عن51مادة القضائیة فحسب ال

نظرًا لما یمس التوقیف ،للشخص لوكیل الجمهوریة عن سبب توقیفهتقریرا یقدم  مباشرة أن

الإشراف و للنظر بقرینة البراءة الأصلیة، وإلى جانب ذلك تقوم النیابة العامة بمهمة الإدارة 

ویتولى وكیل الجمهوریة «على أنه 12/2، فتنص المادة على جهاز الضبطیة القضائیة

إدارة الضبط القضائي ویشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل 

تقوم الشرطة ، بحیث »ام بذلك المجلسقضائي وذلك تحت رقابة غرفة الاتهمجلس

من ق إ ج وكذلك 36المادةحسب القضائیة بإخطار النیابة العامة ومراقبتها بالمحاضر 

حریات اللمراقبة الشرطة القضائیة إذا قامت بالإجراءات الصحیحة، إذا كانت تحمي 

شخصیة، وعدم التعسف في الإجراءات وتبلیغ وكیل الجهوریة بكل ما یصل إلیهم من ال

.معلومات عن الجریمة بواسطة الشكاوي والبلاغات

الفرع الثاني

حلة التحقیق القضائيقرینة البراءة أثناء مر تطبیق 

و مرحلة التحقیق القضائي هي تلك المرحلة الحاسمة أین تمس قرینة براءة المتهم 

التحقیق، فعلى ذلك قام المشرع بتزوید  يتتمثل في تلك الأوامر والأعمال التي یصدرها قاض
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ضمانة في  ة تمثلو المالمتهم بضمانات كافیة لتطبیق قرینة البراءة في جمیع مراحل التحقیق 

).ثانیا(ام نة قرینة البراءة أمام غرفة الإتهوضما) أولا(التحقیق  يقرینة البراءة أمام قاض

.التحقیق يضمانة قرینة البراءة أمام قاض: أولا

بوضع المشتبه فیه القانون ولكن لضرورة التحقیق سمح،الأصل في الإنسان البراءة 

المؤقت إلا في حالات استثنائیة الحبسز إیداعهغیر أنه لا یجو ،في إیطار الرقابة القضائیة 

2التحقیق الأكثر فعالیة في هذه المرحلة فالمشرع قدي ، باعتبار قاض1وذلك وفقا للقانون

الشهود كأعطاه حق إصدار بعض الأوامر الاحتیاطیة ضد المتهم دون أن تتعداه إلى الغیر 

..مثلا

ع بتدریجها حسب لبراءة، فقام المشر ها بقرینة ااسنظرًا لحساسیة هذه الأوامر ومس

یتعین أن یذكر في كل «قائلا  4و 2الفقرة  109المادة ت علیه ما نصدرجة الخطورة و هذا 

یه علمطبقة مع إیضاح هویة المتهم، ویؤرخ الأمر ویوقع نوع التهمة ومواد القانون الأمر 

المشرع الشخص خطورة هذا الإجراء أحاط،و ل3»همن القاضي الذي أصدره ویمهد بختم

 يمحل المتابعة بعد ما كان مشتبها، أصبح بقدر أوفر من الضمانات لسیما أمام قاض

الحبس المؤقت والرقابة القضائیة اللذان یعتبران منعرجًا حاسما ئياإجر التحقیق خاصة في

.4للمشتبه فیه خاصة إذا استعملا بغیر ضوابط قانونیة

لأوامراءة أثناء إصدار اضمانات قرینة البر -1

قرارات لضبط الالمشرع الجزائري منح لقاضي التحقیق سلطة إتخاذ بعض الأوامر و 

وإحضار المتهمین وإیداعهم بالمؤسسات العقابیة، وتعتبر هذه الأوامر من أخطر المهام 

.156سابق، ص وهاب حمزة،  مرجع -أ -1

.87سابق، صمرجع ل ، ركى كما-2

.393سابق، ص محمد محدة، مرجع -د-3

.84سابق، صركى كمال، مرجع -4
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1دارها لقرینة البراءةللحریات الفردیة وإهنقخالتحقیق لما شكله من  يقاضلالمنوطة ل

:ر نجدومن هذه الأوام

:أمر بالضبط والإحضار -أ

ره قاضي التحقیق إلى القوة من ق إ ج هو ذلك الأمر الذي یصد110وفقا للمادة 

ثل للإستدعاء بالحضور ولكنه لا تمتیاد المتهم ومثوله أمامه وذلك عندما لا یقمیة لاالعمو 

.2یصدر هذا الإحضار على الشاهد

بالإحضار في الحال بمجرد اقتیاد ي الأمریضا من المادة المذكورة آنفا ینتهنستشف أ

تعسفیا، یسأل   اساعة ولم یستجوب، فیعتبر حبس48ا بقي أكثر من المتهم إلى المحكمة، وإذ

  .هجزئیا كل من أ مر ب

تقدیم نسخة عن الأمر بالإحضار إلى المتهم لعلمه والإطلاع على التهمة إلى بالإضافة 

.3فاعهالموجهة إلیه، وذلك من أجل تحضیر د

:الأمر بالقبض - ب

، فهو ذلك 4مختلف التشریعاتالتي تحمیهاإجراء خطیر یمس بالحریات الفردیة هو 

قوة العمومیة للقبض على المتهم وإحضاره إلى التحقیق إلى ال يالأمر الذي یصدره قاض

نص ن خلال، فالمشرع الجزائري لم یعرف القبض حیث نجده م5المؤسسة العقابیة لحبسه

.6من     ق إ ج 119ة الماد

الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي یصدره إلى القوة «من ق إ ج 119تنص المادة 

.»...العمومیة بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابیة 

.88المرجع نفسه، ص -1

.135، ص 2008دار هومة، أحمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة، -أ -2

.89مرجع سابق، صال ،كم ركى -3

.136سابق، ص وهاب حمزة ، مرجع -أ-4

.136سابق، ص محمد خریط، مرجع -5

.135سابق، ص المرجع الوهاب حمزة، -6
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الأمر بالقبض یعتبر من أكثر وأخطر الأوامر القسریة لمساسه بالحقوق الدستوریة 

من الدستور44المادة تي تحیط بقرینة البراءة، حیث تنصت المن شبها لهالجوهریة وما تحم

حریة بكل  المدنیة والسیاسیة أن یختار حقوقهیحق لكل مواطن یتمتع ب«على أنه1996

حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج و موطن إقامته وأن ینتقل عبر التراب الوطني 

.»منه مضمون له

109زائیة في مرحلة التحقیق حسب المادة وحین الرجوع إلى قانون الإجراءات الج

أمر الحالة أن یصدر يالتحقیق حسبما تقتض يیجوز لقاضعلى أنه من ق إ ج التي تنص 

.1بإحضار المتهم وإیداعه الحبس

أما بالنسبة للضمانات التي كلفها المشرع الجزائري لحمایة قرینة البراءة والتي على 

:التحقیق الاقتیاد بها تكمن في يقاض

الإمتثال لأمر ه كمبدأ إلا في حالة رفضعمال القوة والعنف لإحضار المتهمتجنب است-1

لا من ق إ ج فإن رجال ضباط القضائیة 116المادة 2حسب  بو الإحضار أو محاولة الهر 

عمله مع أفراد القوة العمومیة لأول یأتي إلى مكان إقامة الشخص المراد إحضاره أو محل 

.3عمال القوة والعنفنوع من التهدید واستمرة، لأنه یوحي ب

التحقیق مصدر  يیاد المتهم على الفور أمام قاضتقفإن إولضمان البراءة الأصلیة، -2

الأمر «، حیث تنص 4الفقرة الأولى من ق إ ج110الأمر تطبیقا لما جاء بنص المادة 

ة، لإقتیاد المتهم التحقیق إلى القوة العمومی يبالإحضار هو ذلك الأمر الذي یصدره قاض

.»ومثوله أمامه على الفور

وإلى جانب ذلك إلزام المحقق باستجواب المتهم وسیكون ذلك بمحامیه طبقا لنص 

التحقیق  يیجب أن یستجوب في الحال كل من سبق أمام قاض«ق إ ج  112/1المادة 

.138المرجع نفسه، ص -1

.88سابق، صجع مر كمال،  يرك -2

.398، مرجع سابق، ص محمد محدة، -د -3

.85سابق، صالمرجع ال كمال، يرك -4
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ام وكیل ، وإذا تعذر استجوابه على الفور قدم أم1»تنفیذا لأمر إحضار بمساعدة محامیه

.2آخر على أن یستجوب المتهم في الحال يالجمهوریة قاض

ساعة، وإذا تجاوزت هذه 48إعادة التربیة في مدة إلى مؤسسة ر ذلك أودع وإذا تعذ

ة إلى وكیل الجمهوریة وأن یطلب المدة ولم یستجوب المتهم، یقدمه رئیسمؤسسة إعادة التربی

في الحال وإلا  هأن یستجوبفي حالة غیابة ي المكلف بالتحقیق، وأي قاض آخر قاضمن ال

.3سبیلهأخلى 

یحق  نالمشرع الجزائري لم یترك القبض مفتوحًا بل حدد الأشخاص الذیوعلیه فإن 

الأشخاص بصریح العبارة وحدد119/2نص المادة أمر بالقبض فجاءلهم إصدار 

أمر یصدر كیل الجمهوریة أنفیجوز لقاضي التحقیق بعد استطلاع رأي و ...«بنصه

.»...بالقبض

إذا كانت جنحة، من ق إ ج إیداع المتهم الحبس 358ة لمادلیجوز للمحكمة وفقا 

ب المتهم و ا تعسفیا، وأن یستجبسعد حجریمة عقوبتها مخالفة أو غرامة یوفي حالة حسبه في

أو یتماطل في هعد ضمانه یتمتع بها المتهم حتى لا ینسى أمر ذا یساعة، وه48في ظل مدة 

.4استجوابه لأیام وحتى یمكن لشهور

:الأمر بالإیداع في المؤسسة العقابیة-جـ 

ق إ ج بأنه ذلك الأمر الذي یصدره قاض التحقیق إلى مدیر 117عرفته المادة 

المؤسسة العقابیة لوضع المتهم رهن الحبس المؤقت في إیطار جرائم الجنایات والجنح 

.5المعاقب علیها بالحبس

.85نفسه، ص المرجع-1

.101أحمد بوسقیعة، التحقیق القضائي، دار الحكمة للنشر والتوزیع، د س ن، ص -2

.398سابق، صال مرجعالمحدة، محمد -د-3

.142 ص ،مرجع سابق،محمد محدة-د -4

.67سابق، ص انون الإجراءات الجزائیة، مرجع عمر خوري، شرح ق-أ-5
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مكرر مبلغ شفاهة إلى المتهم من قبل قاض 123بالإیداع وفقا للمادة ویكون الأمر

أیام ویشار إلى هذا التبلیغ 3في الاستثناء في أجل بحقهالتحقیق، وإلى جانب ذلك یعلمه 

.1في المحضر وذلك لتوفیر ضمانة حق الدفاع

:التحقیق أثناء التحقیق يمكانة قرینة البراءة في الأوامر التي یصدرها قاض-2

:الرقابة القضائیة -أ

ها بالحقوق والحریات الأساسیة اسلخطورة الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق، ومس

بة القضائیة ارقالإجراءات الجزائیة یتمثل في التفطن المشرع إلى إدراج إجراء جدید في قانون

 ةثانیالاتهام كدرجة  ةرفغكدرجة أولى و التحقیق  يیصدرها قاض2كبدیل الحبس المؤقت

، والمشرع لم یحدد إلتزامات الرقابة القضائیة بل اكتفى بأنها إجراء وقائي أو 3التحقیق ف

.4أمني

/86استحدث المشرع نظام الرقابة القضائیة في التشریع الجزائري بموجب قانون رقم 

إلا أنه لم یطبق لعدم تحدید كیفیة مباشرتها لغایة التعدیل 1986مارس 04المؤرخ في 05

المتضمن قانون  1990أوت  18المؤرخ في 90/04الذي حصل بموجب القانون رقم 

، وعدلت 35مكرر125–2مكرر125-1مكرر125الإجراءات الجزائیة في المواد 

المعدل 2015یولیو سنة 23المؤرخ في 02-15بموجب الأمر رقم 1مكرر125المادة 

  .لهاوالمتمم وأضاف إلتزمات على المتهم الخضوع 

:وتظم ضمانات الرقابة القضایة لحمایة قرینة البراءة في

.تراقا لقرینة البراءةخالحبس المؤقت التي تعتبر االتحقیق من صعوبة تطبیق-

.139یط،  مرجع سابق، ص محمد خز -أ -1

.242سابق، صمرجع ، یدة علي أحمد رش-أ -2

.95سابق،    ص ویدیر عواوش، مرجع -3

.243مرجع سابق، صعلى أحمد رشیدة، -أ -4

.95سابق، صال مرجعالوش،اویدیر عو -5
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.1كونها أقل مساسا للحریات الفردیة وتمنح للمتهم فرصة للبحث عن الحقیقة-

:المؤقتحبسمدى توافق قرینة البراءة مع ال - ب

مؤقت إجراء من إجراءات التحقیق الابتدائي، وهو أخطرها لأنه یمس ال حبسیعتبر ال

 سبحجانب آخر لا یجوز و منبحریة المتهم الذي یتمتع بقرینة البراءة الأصلیة من جهة 

، لأن الحبس المؤقت لا یتفق مع 2المتهم إلا بعد النطق بالحكم بالإدانة من الجهة المختصة

تعریفا بل إكتفى بالنص ، والمشرع الجزائري لم یعطي له3البراءة الأصلیة التي یتمتع بها

ق إ ج، فالسؤال المطروح مدى التوافق بین 123على أنه إجراء استثنائي من خلال المادة 

  .؟4قرینة البراءة التي تتعارض مع فكرة الحبس المؤقت

:ضمانات الحبس المؤقت-1

:ما یليتتمثل هذه الضمانات فی

:الحبس المؤقتقبل اتخاذ إجراءضمانات السابقة ال -

أحد ولا یوقف أو یحتجز إلا ضمن بعلا یتا«من الدستور الجزائري 59تنص المادة 

والغایة من هذه المادة أن »ص علیهادة بالقانون وطبقا للأشكال التي نالشروط المحد

:ونجد منها5المؤسس الدستوري یهدف إلى توفیر الضمانات الكافیة للمتهمین

ستجواب المتهم إالمؤقت قبل الاستجواب لأن عند الأمر بالحبس إصدارواز عدم ج

، وفي حالة عدم مراعاة القیود التي أقرها 6الشبوهات التي تحیط به ادمن إبعیمكنه 

.96المرجع نفسه، ص -1

.68عمر خوري ، مرجع سابق، ص -أ -2

.168سابق، صوهاب حمزة، مرجعأ  -3

.74سابق، صمرجع كمال،  يرك -4

.94، صسابقمرجع كمال، ي رك -5

.60سابق، ص مرجع ویدیر عواوش،-6
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من ق إ ج یؤدي إلى  105و 100المشرع المحقق عند إجراء الاستجواب وفقا للمواد 

.1عاة قرینة البراءةاخصیة ومر بطلان الاستجواب، وذلك مراعاة للحریة الش

 بحیث یحق ق إ ج،127خلال نص المادة من كما یحمي المشرع حقوق المتهم

سه وذلك خلال مدة لا تزید عن حالة حبه في  طلب الإفراج عنأو محامیه للمتهم

التحقیق  يب قاضتج، وإذا لم یسكیل الجمهوریة، مع إرسال الملف إلى و )أیام8(

ن یرفع الطلب إلى غرفة الاتهام التي تبنت فیه في  متهم أة فللهذه المد للطلب في

.2من تاریخ الطلب، وإلا تعین تلقائیا الإفراج عن المتهم)یوما 30(رف ظ

تعدیل الوارد في القانون رقم وجوب إعلام المتهم بأمر الحبس المؤقت مع مراعاة ال

إ ج والمادة من ق118وبالخصوص المادة 2001یولیو 26المؤرخ في 01/08

بسبب وضعه في الحبس المؤقت، وبالبحث مكرر من ق إ ج وذلك بإبلاغه123

في الفقرة  وصنصمما ل، وفقا 3حسب المتهم مؤقتا اتوافر الشروط التي تسنى لهعن 

الحبس المؤقت إجراء استثنائي یحدد القانون «من الدستور 59الثانیة من المادة 

.4»أسبابه ومدته وشروط تمدیده

 بمحامیه الذي یحق له الاتصال الحریة في متهمق إ ج لل 272من خلال المادة

الإطلاع على جمیع أوراق ملف الدعوى، في مكان وجودها، ویجب أن یوضع هذا 

أیام على الأقل، وهذه تعتبر كضمانة 5تصرف المحامي قبل الجلسة بـ تحت 

.5للمتهم

.64سابق، صال مرجعالكمال،  يرك -1

.56 ص مرجع سابق،زرارة لخضر،  -د-2

.172سابق، صوهاب حمزة،  مرجع -أ -3

.172، صسابقمرجع،وهاب حمزة-أ-4

.58سابق، صضر، مرجع زرارة لخ-د -5
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:ضمانات المتهم أثناء تنفیذ الحبس المؤقت-

ما براءة المتهم حتى ولو وضع في الحبس المؤقت وتتمثل هذه الضمانات فیتلازم قرینة 

:یلي

 معاملة المتهم المحبوس مؤقتا معاملة خاصة، فهو یتمتع بقرینة البراءة الأصلیة التي

.دور حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فیهصدإلا ببعنه سقط عتلا 

 س وعزله عن بحقتا في مكان خاص من الیجب أن یوضع المتهم المحبوس مؤ

.المحكوم علیهم

.الاتهامضمانة قرینة البراءة أمام غرفة :ثانیا

حقیق في وضعه قیودًا على تال تلف الصلاحیات التي یتمتع بها قاضينظرًا لمخ

ة الاتهام بمراقبة مجریات فر البراءة الأصلیة، فمنح المشرع لغالحریات الفردیة وإهداره لقرینة

لفقرة التطرق على ختلف التحقیقات للمحافظة على البراءة الأصلیة وسوف نحاول في هذه ام

:ام في تدعیم قرینة البراءة منهابعض صلاحیات غرفة الإته

التحقیق  يك ما أغفله قاضار ام للإجراءات التحقیق وبتدمن خلال مواجهة غرفة الإته

.من إجراءات من شأن اتخاذها تدعیم قرینة البراءة

1:الرقابة على صحة الإجراءات-1

ام في صحة الإجراءات المرفوعة إلیها تنظر غرفة الإته«ق إ ج  191تنص المادة 

.2»....كشف لها سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب بهتوإذا 

:بطلان الإجراءات-2

ن عدم احترام الإجراءات عندما تتضمام بإبطال المشرع الجزائري سمح لغرفة الإته

خرقا فتیشویكون البطلان في حالتي مخالفة إجراءات الت،الأشكال القانونیة أو مخالفتها 

.91، صنفسهرجع مكمال،  يرك -1

.479-478سابق، صرجع معبد االله أوهابیة،  -أ-2
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ق إ ج وبمخالفة القواعد  105و 100بخرق حكمي المادتین ق إ ج ،و 47و 45للمادتین 

یترتب البطلان أیضا على مخالفة الأحكام «ق إ ج  159الجوهریة حیث تنص المادة 

إذا تربت  105و 100قررة في هذا الباب خلاف للأحكام المقررة في المادتین الجوهریة الم

.»على مخالفتها إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى

:اء وجه الدعوىقرار انتف-

اء وجه الدعوى في حالة رأیتها أن الوقائع لا تشكل تصدر غرفة الإتهام قرار بانتف

الحالات في  ذلك من ق إ ج ویكون159قا لما جاء في المادة جنایة أو جنحة أو مخالفة وف

:التالیة 

الصفة ة للمتهم في حالة عدم تشكیلها جریمة أو زالت في طبیعة الوقائع المنسوب-1

.الإجرامیة عنها

عدم كفایة الأدلة المقدمة ضد المتهم تطبیقا لقاعدة أن الأصل في الإنسان البراءة -2

.1طعیةحتى تثبت الإدانة بصفة ق

:استئناف أوامر قاض التحقیق-

ي المتهم والطرف المدني استئناف أوامر قاضمهوریة وجكیل اللكلا من و یجوز

، إذا كانت تلك التي تفصل فیها  في مواعید محددة بقرار مسبَبالتحقیق أمام غرفة الاتهام

.الأوامر تهدد قرینة البراءة

ام بمراقبة الحبس ،یقوم رئیس غرفة الإتهیة نظرًا لمس الحبس المؤقت بالبراءة الأصل

ضي یطلب من قا أنلرئیس غرفة الإتهامیجوز «ق إ ج من 204المؤقت حسب نص المادة 

التحقیق جمیع الإیضاحات الازمة و یحق له أن یزور كل مؤسسة عقابیة في دائرة المجلس 

.»لكي یتحقق من حالة المحبوس مؤقتا في القضایا التي بها حبس مؤقت  

.114سابق، ص ویدیر عویواش ،مرجع -1
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ویتعین علیه أن یقوم بزیارة كل مؤسسة عقابیة بدائرة اختصاص المجلس القضائي 

.مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل

.1یشرف على مراقبة مجریات الحبس المؤقت امالاتهفرئیس غرفة 

.471سابق، ص عبد الله أوهیبیة ، مرجع -د -1
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ثانيالفصل ال

مةاكالعامة للمتهم أثناء المحالمبادئ 

بعد مرحلة جمع الإستدلالات والتحقیق القضائي تأتي المرحلة الأهم وهي مرحلة 

ة التنفیذ أو تبرئة المتهم بالإدانة وبالعقوبة أو موقوفسواءاالمحاكمة أین یتقرر مصیر المتهم 

.1من كل جرم

ع أحاطه بعدة قواعد وشكلیات معینة، والتي یجب ساسیة هذه المرحلة فالمشر ونظرا لح

بها تحت طائلة البطلان لأنها قواعد جوهریة والهدف من هذه الإجراءات هو الالتزام

الوصول إلى الحقیقة، مع الحفاظ على التوازن وذلك لضمان حقوق الدفاع وصیانة قرینة 

حسن سیر العدالة من لعام و البراءة من جهة، وضمان حق اقتصاص المجتمع من النظام ا

.2ة ثانیةهج

المتهم بكافة الضمانات مة القانونیة المنصفة أحد المتطلبات الهامة لتمتعفمبدأ المحاك

ضمانة الطعن في  ح لهوتمنالدستور والقانون في مرحلة المحاكمة الجنائیة ها لهالتي یقرر 

فصل إلى تنظیم القضاء زائیة الصادرة لغیر صالحه وسنحاول التطرق في هذا الالأحكام الج

).المبحث الثاني(وإلى طرق الطعن في الأحكام الجزائیة في )المبحث الأول(الجزائي 

.64، ص 2000معراج جدیدي، الوجیز في الإجراءات الجزائیة مع التعدیلات الأخیرة، -1

.41سابق، ص غریب الطاهر، مرجع -2
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المبحث الأول

تنظیم القضاء الجزائي

المحاكم الجزائیة كدرجة أولى  قضاء الجزائي بما فیهبالإنّ التنظیم القضائي یتمیز

.كدرجة ثالثةلعلیا المجالس القضائیة كدرجة ثانیة والمحكمة او 

وأنواع )المطلب الأول(ي ومن خلال هذا المبحث سنتعرض إلى مفهوم المحاكمة ف

).المطلب الثاني(الجزائیة في المحاكم

المطلب الأول

مفهوم المحاكمة

المرحلة الأخیرة والأهم في مسار الدعوى العمومیة والتي تستهدف كمة اتعتبر المح

دمة إلى قاضي الحكم من طرف الضبطیة القضائیة وجهات إلى البحث عن الأدلة المق

.ام بالنسبة للجنایاتلإتهالتحقیق أو غرفة متمثل في قاضي االتحقیق الإبتدائي ال

بالإضافة إلى البحث عن أدلة جدیدة بهدف الوصول إلى الحقیقة ویتم الفصل في 

، وذلك بعد أن تتهیأ له 1دانةالمحاكمة سواءًا بالبراءة والإنهایةموضوع الدعوى العمومیة في 

، وعلیه سنتعرض 2أسباب المحاكمة العادلة بعد مناقشة الخصوم ومواجهتهم بالأدلة والبراهین

مواد الجزائیة والإثبات في ال)الفرع الأول(للبحث عن القواعد العامة المشتركة للمحاكمة في 

.)الفرع الثاني(في 

.85سابق، ص ري، مرجع عمر خو - أ  -1

.85سابق، ص محمد حزیط، مرجع -أ-2
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الفرع الأول

للمحاكمةالقواعد العامة المشتركة

تتمثل هذه القواعد في الضمانات التي یتمتع بها المتهم أثناء سیر إجراءات المحاكمة 

كافة الطرق  یة ومنحردیة وأیضا تحقیق العدالة الجزائبهدف حمایة حقوق والحریات الف وذلك

:لضمان حق المتهم من الدفاع عن نفسه وأهم هذه القواعد تتمثل فیما یلي

.سةعلانیة الجل: أولا

أي تكون 1یقصد بمبدأ علانیة الجلسة السماح لغیر أطراف الدعوى حضور المحاكمة

ت التي تقرّر المحكمة انعقاد ة مفتوحة لمن شاء للجمهور حضورها إلاّ في الحالاقاعدة الجلس

ب العامة معینة وذلك من أجل المحافظة على النظام العام والآداالجلسة تكون سریة لدواع

.2ئهمالخصوم ووكلاویحضرها فقط 

المرافعات علنیة ما لم «من قانون الإجراءات الجزائیة 285نصت علیه المادة و لقد 

حكمة ر المیكن في علانیتها خطر على النظام العام أو الآداب وفي هذه الحالة تصد

سریة في جلسة علنیة غیر أن للرئیس أن یحظر على حكمها القاضي بعقد الجلسة 

ن الحكم في الموضوع في جلسة سریة الجلسة تعیة وإذا تقررتر دخول الجلسالقص

.علنیة

ي القضیة بحكم المحكمة رافعات ویجب مواصلتها إلى أن تنتهالمولا تجوز مقاطعة 

بالإضافة »ولكن یجوز مع ذلك إیقافها أثناء الوقت اللازم لراحة القضاة أو المتهم

من ق إ ج  463و 461أوردت المادتان ، ام العامالمتعلق بالنظبهذه المادة الوارد لإستثناءل

استثناء على مبدأ العلانیة یتعلق بسریة المرافعات والأحكام أمام جهات الحكم الخاصة 

.191علي محمد جعفر، شرح قانون أصول المحاكمة الجزائیة، بیروت،د س ن، ص -د -1

.06سابق، ص معراج جدیدي، مرجع-2
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، أما المادة »تحصل المرافعات في سریة«من ق إ ج أنه 461بالأحداث، إذ تنص المادة 

.1»یصدر القرار في جلسة سریة«فتنص أنه 463

علنیة وتنص علیه المادة الأحوال یجب النطق بالحكم في جلسة ولكن في جمیع

من ق إ ج 521وتنص المادة »ة علنیةیجب أن یصدر الحكم في جلس«من ق إ ج 355

ة علنیةى مستوى المحكمة العلیا تكون في جلسعلى  أن النطق بالحكم عل

كون  دف من تقریر مبدأ علانیة الجلسات هو تحقیق مصلحة عامة للأفرادهوال

الإضافة إلى تحقیق السیاسیة الردعإجراءات المحاكمة تباشر وفقا لقانون تحقیق العدالة ب

.2العام في المجتمع

.مبدأ شفهیة المرافعات:ثانیا

أقوال الخصوم ومناقشة الدفوع التي قدموها وطلبات النیابة العامة یقصد به سماع

ف جهة التحقیق أو من طرف النیابة وذلك بالإعتماد إلى أوراق الدعوى المقدمة من طر 

.العامة

من ق إ ج على شفویة المرافعات 289و 288و 287واد ولقد نصت على ذلك الم

عضاء المحكمة یجوز لأ«من ق إ ج على 287المادة حیث تنص 3أمام محكمة الجنایات 

.»م والشهود بواسطة الرئیس ولا یجوز لهم إظهار رأیهمتوجیه أسئلة للمته

توجیه أسئلة بواسطة الرئیس یجوز للمتهم أو محامیه«من ق إ ج 288والمادة

 عضاأن یوجه بالأو  همحامیدعي المدني أو وكما یجوز للم، إلى المتهمین معه والشهود 

.»ودنفسها أسئلة إلى المتهمین والشه

للنیابة العامة أن تطلب بإسم القانون ما  «أن من ق إ ج تنص على289والمادة 

.»والشهودللمتهمینمباشرةأسئلةتوجهأن العامةوللنیابة، زما من طلباتتراه لا 

.51سابق، ص غریب الطاهر، مرجع -1

459سابق،صمحمد سعید نمور ،مرجع -د -2
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علیه المادة  تنصفات لمرافعات أمام محكمة الجنح والمخالأما فیما یخص بشفهیة ا

ته اإذا ما انتهى التحقیق بالجلسة سمعت أقوال المدعي المدني في مطالب«من ق إج 353

م وأقوال المسؤول بالحقوق المدنیة عند الاقتضاء ت النیابة العامة ودفاع المتهاوطلب

.1»وللمدعي المدني والنیابة العامة حق الرد على باقي الخصوم

الشخصیة ونستنتج من خلال هذه المواد أنها تعطي للقاضي الفرصة لتكوین قناعته 

للوصول إلى الحقیقة وتعطي للمتهم بعض الطمأنینة بأنه یمكنه الدفاع عن نفسه وتقدیم 

.2الدلیل على براءته

ما یجب أن یعتمد على یكتفي بالتحقیقات الإبتدائیة وإنومنه لا یجوز للقاضي أن

.3لة للمناقشة الشفهیة في الجلسةالتحقیقات التي تتم في الجلسة ویتعین علیه طرح الأد

یسوغ للقاصي أن یتبنى قراره ولا «من ق إ ج 212/2وهذا ما تنص علیه المادة 

والتي حصلت المناقشة فیها حضوریا لة المقدمة له في معرض المرافعاتالأدعلى إلاّ 

.»أمامه

(حضور الخصوم:ثالثا )المرافعاتوجاهیة.

قاضي إلى جلسة المحاكمة من یقصد به ضرورة حضور الأطراف والخصوم أمام ال

الواجب والخصوم4اء آرائهم وأقوالهم ومناقشة الأدلة المطروحة أثناء المحاكمةأجل إبد

:حضورهم في الجلسة هم

.5إجباري باعتبارها تشكیلة الحكمحضورها:النیابة العامة-

.54سابق، ص غریب الطاهر،مرجع -1

.92عمر خوري، مرجع سابق، ص -أ -2

.462سابق، ص محمد سعید نمور، مرجع-د-3
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بالتكلیف المبلغیتعین على المتهم«من ق إج 345تنص علیه المادة :المتهم-

، تعتبره مقبولا للمحكمة المستدعي أمامها عذراالحضور شخصیا أن یحضر ما لم یقدمب

متخلف عن الحضور المتهم المبلغ بالتكلیف بالحضور شخصیا والوإلاّ اعتبرت محاكمة

.»محاكمة حضوریةمقبولبغیر إبداء عذر

ویفهم من خلال هذه المادة وجوب حضور المتهم شخصیا إلى الجلسة المحددة ولا 

یجوز له الغیاب عنه دون تقدیم عذر مقبول ولهذا أوجب القانون على المتهم الحضور بنفسه 

من قبل المحكمة والخصوم، ولكن هناك استثناء تنص سئلة الموجهة إلیهالرد على أللدفاع و 

المرافعة لا ت یجوز أن یمثل المتهم بواسطة محامیه إذا كان«من ق إج 348علیه المادة 

.1»تنصب إلاّ الحقوق المدنیة

أما مدینة تبعیة ي أثناء الجلسة في حالة رفع دعوى وجوده ضرور المدعي المدنيأما 

المحكمة الجنائیة وأن هذه الأخیرة تفصل في الدعوى العمومیة وفي نفس الجلسة تفصل في 

.الدعوى المدنیة

البة بالتعویض بواسطتها یتم المط لأن الحقوق المدنیة عن بالإضافة إلى المسؤول

.2.ك من رفع دعوى مدنیة تبعیةالمضرور من الجریمة ویجوز ذلعن الأضرار التي لحقت

.تدوین إجراءات المحاكمة:بعارا

ئیس یعني تحریر الجلسة من طرف كاتب الجلسة في المحاكمة وذلك تحت إشراف ر 

علیه إذا ما كانت سریة             نتاریخ وساعة الجلسة ویدوّ المحكمة ویحتوي هذا المحضر على

وأسماء أو علنیة ومع ذكر أسماء القضاة الحاضرین وإسم ممثل النیابة العامة والكاتب 

لطلبات التي المحامین وأسماء الشهود وتصریحات كل واحد منهم وتدوین كل الإجراءات وا

.3قدمت أثناء الدعوى

.371ي التشریع الجزائري، د س ن ،ص مولاي ملیان بغدادي، الإجراءات الجزائیة ف-1

.92عمر خوري، المرجع السابق، ص -أ -2
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 و تؤرخ نسخة الأصلیة«من ق إج 380وهذا المبدأ منصوص علیه في المادة 

.یذكر أسماء القضاة الذین أصدروا الحكم، وكاتب الجلسة، واسم المترجم عند الاقتضاء

خلال ثلاثة كتاب المحكمة  درئیس وكاتب الجلسة علیها تودع عنأن یوقع كل من الوبعد

هذا الإیداع بالسجل المخصص لهذا نوه عندالأكثر من تاریخ النطق بالحكم، ویأیام على 

.»الغرض بقلم كتاب

:مشاركة في النظر في الدعوى على درجتینالمبدأ عدم :خامسا

قیق في الدعوى فیما یخص یشارك بإجراءات التحیعني لا یجوز للقاضي قانونا أن

)المجلس(المحكمة سواءًا تعلق الأمر بمحكمة الجنح أو بمحكمة الاستئناف تشكیلة

 تام المشاركة في الحكم إذا كانهلإتاات ولا یجوز أیضا لقضاة غرفة أو محكمة الجنای

المحكمة الذي كذلك لقاضيالقضیة قد عرضت علیها أثناء وجودها عضو فیها ولا یجوز 

شارك في تشكیلة الغرفة الجزائیة التي تنظر في استئناف نفس الدعوى نظر في القضیة أن ی

.1باعتبارها تتعلق بالنظام العام

.مبدأ عدم إنكار العدالة:سادسا

وأن امتناعها عن م الفصل في الدعوى المعروضة أمامهاوجب على جهة الحكیست

.سؤولیة المدنیةالفصل یرتب علیه الم

.64سابق، ص معراج حدیدي، مرجع -1
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:الفرع الثاني

الإثبات في المواد الجزائیة

فیراد إثبات 1نسبتها إلى المتهمالإثبات في المواد الجزائیة إقامة الدلیل علىبیقصد 

الوقائع لدى السلطات المختصة على حقیقة معینة بالطرق التي حددها القانون ووفق القواعد 

.2التي تخضع لها

ة ام وهذا تطبیقا لمبدأ البینبإعتبارها سلطة إتهعلى النیابة العامة الإثباتویقع عبء

فعلى النیابة العامة والمشتكي في بعض الأحیان أن یثبت توافر جمیع أركان  ادعىعلى من 

.3الجریمة وعناصر كل ركن أي جمیع الوقائع المتطلبة لوقوع الجریمة

ضائي الذي یقصد به قبول لقومن المبادئ الأساسیة في الإثبات مبدأ الإقناع ا

المقدمة إلیه وفقا لقناعته وله سلطة تقدیر قیمة كل دلیل من الأدلة التي تقدم  دلةالأالقاضي ب

التي یجب أن تكون مطابقة مع القاعدة القانونیة والمشروعیة ویظهر ذلك من 4في الدعوى

وتنص 5مه للاقتناعستخدره وقراره وأن یحدد المصدر الذي إخلال تعلیل حكمه وتسبیب لأم

أي طرق من طرق یجوز إثبات الجرائم ب«یة من قانون الإجراءات الجزائ 212ة علیه الماد

ن یصدر حكمه الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك، للقاضي أ

عرض ى قراره إلاَ على الأدلة المقدمة في متبعا لإقتناعه الخاص ،ولا یسوغ للقاضي أن یتبن

لا  هویفهم من خلال هذه المادة أن»والتي حصلت على المناقشة فیها حضوري أمامه

یمكن لقاضي الحكم أن یتبنى قناعته إلاّ من خلال تصریحات الأطراف وأدلتهم التي نوقشت 

.193سابق، ص دعلي محمد جعفر، مرجع -1

.337فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعصر، د س ن ، ص -2

.299محمد صبحي نجم، الوجیز في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، أردن،د س ن ، ص -د -3

.193علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص -د -4

.339فضیل العیش، المرجع السابق، ص -5
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هي محكمة قناعة ولیست محكمة دلیل كما هو الحال في ،أما محكمة الجنایات فأمامه 

.1هیقضاء الجنح على درجت

:ولكن هذا المبدأ مقید ببعض القیود ونذكر منها

.أي مبني على الجرم والثباتقینایناع القاضي تن إقیجب أن یكو -1

.ناع معتمدا على أدلة صحیحة في القانون من أجل المناقشةتقیجب أن یكون الإ-2

.2یجب أن تكون الأدلة مستمدة بإجراءات قانونیة مشروعة-3

.د بطرق الإثبات الخاصة بهایة اقتناعه مقیغیر الجنائالفي المسائل -4

ویتبین من خلال ذلك أن القاضي الجزائي یتمیز عن دور القاضي المدني كون 

، أما 3القاضي الجزائي یقوم بدور البحث عن الحقیقة بنفسه بكافة الطرق القانونیة

المدني یعمل على فحص ما یقدم إلیه من أدلة ویقدرها ویصدر حكمه على القاضي

.4أساسها

:لقد أوجب القانون على القاضي الإعتماد على بعض الأدلة في الإثبات ومن بینها

:الشهادة-1

د شاهده بعینه أو سمعه معناه إثبات واقعة معینة من خلال تصریح شخص لما ق

.5یدلي به الشاهد أمام السلطة المختصةكه بحواسه، وهو دلیل شفوي بأذنه أو أدر 

وبعد أداء الیمین عن مضمون الإدراك الحسي أمام القضاءوبالتالي فهو تعبیر

القانونیة یجبر به الشخص شأن الواقعة التي عاینها بحواسه

.54سابق، ص غریب الطاهر، مرجع -1

.297سابق، ص محمد صبحي نجم، مرجع -د -2

.93،ص2005رح قانون الإجراءات الجزائیة، دار الخلدونیة، طاهري حسین ،الوجیز في ش-أ -3
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ومهما اتفق طرف النزاع على والسلطة التقدیریة تعود للقاضي مهما كان عدد الشهود

هم الأدلة التي أدائي أو النهائي، الإبتتبر من أهم إجراءات التحقیق ، ولهذا تع1الشاهدسماع

.یستعین بها القانون في الخصومة الجنائیة

من قانون الإجراءات 234إلى غایة 220وتنص على الشهادة كدلیل إثبات المواد 

د كشاهضور أمام المحكمة أن كل شخص مكلف بالحو من  مضمون هذه المواد .الجزائیة

ور أو لف عن الحضخالذي یتومعاقبة الشاهد،الشهادة اءملزم بالحضور وحلف الیمین وأد

أقواله إذا  مكن إحضاره بالقوة العمومیة لسماعكما یالشهادة أداءو یمتنع من حلف الیمین 

.تخلف عن الحضور

عن  أوكانت من الوقائع المستندة إلى المتهم سواء فرقینمتویؤدي الشهود شهادتهم 

لقائمة أو التي تربطهم بالمتهم   وقبل إدلائهم بالشهادة یوضحوا علاقتهم ا، أخلاقه شخصیته و

یحلف الشهود بالیمین القانونیة أماثم المدنيأو المسؤول عن الحقوق المدنیة أو المدعي

الذین لم یكملوا السادسة عشر سنة أو الأشخاص المحكوم علیهم بالحرمان من صرالق

هم وفروعهم وزوجته ، لا یمكنهم أداء الیمین كما یعفى من الیمین أصول المتمدنیةالحقوق ال

بة العامة أو أحد على درجة في عمود النسب، إلاّ إذا لم تعارض النیاواخوته وأصهاره

  .أطراف الدعوى

:الإعتراف-2

فیه بصحة ارتكابه للوقائع المكونة للجریمة كلها أو یقرصادر من المتهمالالقول  هو

ویعتبر دلیل إثبات یأخذ به ،، وهو إجراء یقوم به المتهم أثناء استجوابه غالبا2بعضها

، أي القاضي هو الذي یملك سلطة تقدیر هذا الاعتراف 3القاضي أن یدعوه إلى إدانة المتهم

2012براهیمي صالح، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجنائي ،رسالة دكتوراة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، -1

.15ص 

.148سابق ، ص مبروك لیندة مرجع-2

، 1999في التشریع الجزائري ،الجزء الثاني ،بن عكنون ،الجزائر ،أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجرات الجزائیة- د -3

447ص 
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من قانون الإجراءات الجزائیة 213علیه المادة ن أي دخل للمعترف على نفسه وتنص دو 

.1»كشأن جمیع عناصر الإثبات یترك لحریة تقدیر القاضي هالاعتراف شأن«

:شروط الاعترافومن 

.2وحدهعلیهمن المتهم یصلحالاعترافرط أن یكونتشی-

أن یصدر من المتهم المتمتع بالإدراك والتمییز لأن الاعتراف الصادر من مجنون    -

 .ااعترافیعد در لاغر السن أو تحت تأثیر مسكر أو مخأو ص

تصالحه مع فلا یستنتج مثلا من هروب المتهم أو ،أن یكون واضحا لا غموض فیه-

.3المجني علیه على مبلغ یدفعه له تعویضا عن الضرر

:تقدیر الاعتراف

لإثبات متروك لحریة تقدیر القاضي االاعتراف في القانون الجزائري كجمیع عناصر 

عتراف حتى ولو كان صادرا عن إرادة حرة سواء أمام للقاضي كامل الحریة في تقدیر الا أي

، وأن إعتراف المتهم بالتهمة 4القضائیة أو أمام قاضي نفسهجهة التحقیق أو أمام الضبطیة

ن تصدر المحكمة الحكم بالإدانة وإنّما یجب التأكد والبحث من لأالمستندة إلیه غیر كاف 

.5صحتها وسلامتها

:المعاینة-2

التحقیق الإنتقال إلى أماكن وقوعیجوز لقاضي «من ق إج 79لنص المادة طبقا 

كیل الجمهوریة ، ویخطر بذلك و أو للقیام بتفتیشهامیع المعاینات اللازمةالجرائم لإجراء ج

ویستعین قاضي دائما بكاتب التحقیق ویحرر محضرا بما یقوم الذي له الحق في مرافقته

.148مبروك لیندة، مرجع سابق ص -1

.39 ص،2010عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الأجراءات الجزائیة ،دار الهدي عین میلة ،الجزائر،-أ -2

.94مرجع سابق، صطاهري حسین، -أ -3

.98مرجع سابق، صعمر خوري، -أ -4

.447سابق، صالمرجع أحمد شوقي شلقاني ،ال-د -5
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لحصول فیه الجریمة ل تارتكبمكان الذي الهي الانتقال إلى إذن المعاینة »به من إجراءات

كأثار كوابح السیارات في جرائم :تفید في كشف الحقیقیة فمثلاعلى أدلة مادیة والبحث عنها 

المادي لمكان وقوع الجریمةالمعاینة عبارة عن الوصفالخطأ و علیه فإنالإصابة والقتل 

كأن یثبت المحقق حالة شيء من الأشیاء كالسلاح المستعمل وقد لا تقتضي المعاینة إنتقال 

.1في القتل

ایة أو جنحة التي جنیة الانتقال فورا إلى مكان وقوع وعلى ضباط الشرطة القضائ

ط الشرطة بایجب على ض «ج  من ق إ42وتنص علیه المادة تلبسهي في حالة 

ل الجمهوریة على الفور ثم یالقضائیة الذي بلغ بجنایة في حالة تلبس أن یخطر بها وك

.»لازمةال التحریات جمیعویتخذ إلى مكان الجنایة ینتقل بدون تمهل 

ضباط الشرطة القضائیة أو قاضي التحقیق أو بها تخضع المعاینة التي یقوم و 

المحكمة العلیا  في قرار للقاضي، ولكن وردالتقدیریةالمحكمة في كل الحالات إلى السلطة 

ن المقرر قانونا أن المعاینات المبنیة في فیه محیث جاء 05/04/1988المؤرخ في 

بات عكس ما تحتویه هذه ر صحیحة إلى أن یطعن فیها بالتزویر وإثالمحاضر الجمركیة تعتب

.2المحاضر

:المحررات والمحاضر-4

اب هي عبارة عن أوراق تحمل بیانات تتعلق بواقعة ذات أهمیة خاصة في إثبات ارتك

.3الجریمة ونسبتها إلى المتهم

.239، صسابقمرجع أحمد شوقي الشلقاني، -د-1

.103سابق، ص مرجع خوري، عمر-أ -2

.100، ص عمر خوري،مرجع سابق-أ-3
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الكتابي وقد فهذه المحررات تنطوي على جسم الجریمة كالشأن في التزویر والتهدید

تكون مجرد دلیل على الجریمة كأن تحمل اعترافا من المتهم أو قرارًا من شاهد عن واقعة 

.1معینة

حجة ثبوتیة وحجة على صاحبها وهذا مار الخاصة وجعل المشرع لبعض المحاض

 إلى تهایحج لها محاضرعنهاتحررالتيالمواد في«من ق إج 218المادة في نص  ورد

.»خاصة نانیقو  تنظمهابالتزویر افیهیطعن أن

في الأحوال التي یخول القانون فیها بنص خاص لضباط «إج ق من216والمادة

إلیهم بعض مهام الضبط الموكلةالشرطة القضائیة أو أعوانهم أو للموظفین أو أعوانهم 

القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقاریر تكون لهذه المحاضر أو التقاریر 

.»الشهودشهادةا ما لم یدحضها دلیل عكسي بالكتابة أو حجیته

ررها موظفان وبالرجوع إلى القوانین الخاصة نجد محاضر أعوان الجمارك التي یح

من قانون الجمارك وكذلك المحاضر المحررة من طرف 254المادة طبقا لنصلفان مح

.2ةمن قانون الضرائب المباشر 303أعوان الضرائب طبقا لنص المادة

ولا یكون للمحضر والتقریر قوة الإثبات إلاّ إذا كان صحیحا بتوافر شروطه الشكلیة 

أثناء مباشرة أعمال الوظیفة  هویكون ضابط الشرطة القضائیة أو كاتب التحقیق هو الذي حرر 

.من ق إج214نصت علیه المادة هذا ما وتضمن موضوع داخل في نطاق اختصاصه و 

شروطتكون تى تتمتع بحجة خاصة في الإثبات یجب أن حبمعنى أن هذه المحاضر

.3صحتها وصادرة من الموظف المختص

.455سابق، صمرجع أحمد شوقي الشلقاني، -د-1

.42مرجع سابق، صعبد الرحمن خلفي، -أ -2

.43سابق، ص أحمد شوقي الشلقاني، مرجع -د -3
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:الخبرة-5

والتي لا 1طرح المشرع الخبرة من أجل إبداء الرأي الشخصي في مسألة فنیة محدودة

الذي یهدف إلى 2تتوافر إلاّ لدى أشخاص ذوي الاختصاص لهم قدرات فنیة وكفاءات علمیة

تحدید أسباب الوفاة :بها مثلاأو قرینة والتي لا یستطیع القاضي القیام الكشف عن دلیل

.3وفحص حالة المتهم العقلیة

أما بالنسبة للمحكمة یمكن لها تعیین خبیر أو أكثر في الدعوى سواءًا من تلقاء نفسها 

أو بناءًا على طلب الخصوم وبإمكانها طلب منهم تقدیم توضیحات بالجلسة عن التقاریر 

.4لمقدمة منهما

ویتضحبالخبراءالاستعانةالمشرعلهمأجازما یخص ضباط الشرطة القضائیةأما فی

إذا اقتضى الأمر إجراء «الجزائیةالإجراءاتقانونمن49المادة نصخلالمن ذلك

ذلك بأشخاص مؤهلین ل وامعاینات لا یمكن تأخیرها فلضباط الشرطة القضائیة أن یستعین

یحلفوا الیمین كتابة على إبداء هم لهذا الإجراء أن یدعشخاص الذین ستوعلى هؤلاء الأ

.5»رأیهم بما یملیه علیهم الشرف والضمیر

المادة علیهوتنصبهالاستعانةالحكمولجهاتالتحقیقلقاضيأیضایجوزوكما

ألة عرض لها مسلجهات التحقیق أو الحكم عندما ت«الجزائیةالإجراءاتقانونمن143

ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر إما بناء على طلب النیابة العامة أو من تلقاء نفسها 

.»أو من الخصوم

.43مرجع سابق، صعبد الرحمن حلفي، -1

217س ن ،ص  د د ب ن،سعید سعد عبد السلام، الوجیز في قانون الأثبات،-د -2

.259سابق، صالمرجع الأحمد شوقي الشلقاني،  -د-3

.96ابق، ص سطاهري حسین، مرجع -أ-4

.96عبد الرحمان خلفي، المرجع  سابق، ص -أ -5
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:القرائن-6

هي استنباط واستنتاج واقعة مجهولة من واقعة معلومة قام الدلیل علیها وذلك نظرا 

مباشرة للإثبات والقرینة بهذا المعنى هي وسیلة غیر1للصلة الضروریة التي ینشئها القانون

.2لأنه لا تتوفر فیها دلیل محسوس وإنما نستنتج من واقعة ثابتة

:وللقرینة نوعان

وهي تلك التي ینص علیها القانون وغالبا تكون قطیعة تفید القاضي :قرائن قانونیة-1

العلم بالقانون افتراضعكس مثلا من قرائن مطلقة لا تقبل إثبات الوتتكون3والخصوم معا

.رد نشره في الجریدة الرسمیة، قرینة انعدام التمییز في الممیّزلمج

ء بضاعته عكسها مثلا علم صاحب البضاعة بفساأما القرائن البسیطة یمكن إثبات 

.4الموجودة في المحل

تسمى كذلك بالقرائن الفعلیة هي التي یستنتجها أو یستنبطها القاضي :القرائن القضائیة-2

أمامه مثلا وجود بقعة دمویة من نفس فصیلة دماء القتیل على ملابس من الوقائع الثابتة 

.5المتهم كقرینة على مساهمته في جریمة القتل

:تقدیر القرائن

الإثبات الأصلیة في المواد الجنائیة فالسلطة التقدیریةباعتبار القرائن من طرق

.6قرائن قانونیة أو قضائیةمتروكة للقاضي سواءًا كانت من 

346سابق، صمرجع سعید نمور،  -د-1

.457سابق، صمرجع حمد شوقي الشلقاني،أ-د -2

.97مرجع سابق، صطاهري حسین، -أ -3

.45مرجع سابق، صعبد الرحمان خلفي، -أ -4

.45سابق، صالمرجع اال أحمد شوقي الشلقاني،-د -5

.97مرجع سابق، صطاهري حسین، -أ -6
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طلب الثانيالم

أنواع المحاكم الجزائیة

النوع الأول محاكم عادیة وهي :في نظامنا القضائي تمتاز المحاكم الجزائیة بنوعین

محاكم الجنایات والجنح في الفصل في الدعاوي الجنائیة وهيلإختصاص الأصیل اصاحبة 

التي و الخاصة ما نشیر إلیه في الموضوع إلى جانب محاكم استثنائیة أ، وهذا 1لفاتاوالمخ

.2معینون كمحاكم الأحداث والعسكریةتختص بنظر في جرائم معینة بالذات أو أشخاص

الفرع الأول

محكمة الجنح والمخالفات

:مفهوم محكمة الجنح والمخالفات -أ

الفصل في بیختص الذي 3م الجنحقسالمحاكم الابتدائیة من عدة أقسام بما فیها تتكون 

المخالفات المرتبطة أو غیر قابلة للتجزئة، كما یوجد قسم وكذلك في الجنح و الجنح

،  وحسب 4وصف مخالفات التي یرتكبها البالغونالتي لها المخالفات للفصل في الوقائع 

:جنح تتمثل فيمن قانون العقوبات فإن العقوبات الأصلیة فیما یخص ال5نص المادة 

لحالات التي تقرر القانون حدود الحبس مدة تتجاوز شهرین إلى خمس سنوات ما عدا ا-1

،أخرى

  .دج 20.000الغرامة تتجاوز -2

:أما العقوبات الأصلیة فیما یخص مادة المخالفات هي

الثامنة   وجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،المركز الجامعي سیدي بلعباس ،الطبعةالنظیر فرج مینا، -د-1

.111 صد س ن 

.379مرجع سابق، ص أحمد شوقي الشلقاني،-د -2

80طاهري حسین،المرجع السابق،ص-أ -3

196،صسابقمحمد خزیط، مرجع -أ -4
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الحبس من یوم واحد على الأقل إلى شهرین على الأكثر،-1

  .20.000إلى  2000الغرامة من -2

:أما بالنسبة للاختصاص المحلي - ب

من ق إج بمحل إرتكاب الجریمة             329یقا للمادة محكمة الجنح تطبیتحدد اختصاص

أو محل إقامة أحد المتهمین أو شركائهم، أو محل القبض علیهم ولو كان القبض لسبب 

.1آخر

:سیر إجراءاتها -ج

حكم أصبحت محكمة الجنح ت1993أفریل 19بصدور المرسوم التشریعي في 

حسب وكیل الجمهوریة أو أحد مساعدیهر ویساعده كاتب الضبط، وبحضو 2بقاضي فرد

و تشكل من قاض فرد ومساعده تج، وكذلك محكمة المخالفات ق إ 340المادة أحكام 

كاتب الضبط وبحضور وكیل الجمهوریة أو أحد مساعدیه وجمیع الأحكام الفاصلة في 

ة س جمیع جلسات الدعوى وإلاّ كانت باطلّة، في حالالدعوى تصدر من القاضي الذي یترأ

حصول مانع من حضوره یتعین علیه النظر إلیها كاملا من جدید وهذا ما تنص علیه المادة 

.3من ق إج341

50سابق، صغریب الطاهر، مرجع -1

32ص،01،2004محكمة الجنایات ،مجلة المحاماة ،تیزي وزو العددن ایت العربي،مقرا-أ -2

198سابق ،ص،مرجع محمد حزیط-أ -3
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الفرع الثاني

محكمة الجنایات

.مفهوم محكمة الجنایات: أولا

تتمثل محكمة الجنایات في محكمة شعبیة ذات ولایة عامة تختص بالحكم في 

المخالفات المرتبطة لها إلى جانب الجرائم الموصوفة ، الموصوفة بالجنایات والجنح و 1القضایا

248وهذا حسب المادة 2غرفة الاتهامطرف حالة إلیها من مبأعمال إرهابیة أو تخریبیة ال

الجهة القضائیة المختصة بالفضل في الأفعال تعتبر محكمة الجنایات «من ق إج بنصها 

ها والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة الموصوفة جنایات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة ب

»أو تخریبیة المحالة إلیها بقرار نهائي من غرفة الاتهام

.لاختصاصهابالنسبة :ثانیا

إذن تختص محكمة الجنایات بالجرائم التي یرتكبها البالغون التي تطبق علیها 

على من ق ع وكما تختص بالحكم 05العقوبات الأصلیة المنصوص علیها في المادة 

حسب أحكام أو تخریبیة، سنة الذین ارتكبوا أعمال إرهابیة16القصر البالغین من العمر 

المحالة إلیها فمحكمة الجنایات ملزمة بالفضل في جمیع القضایا .3من ق إ ج250المادة 

.من ق إج521المادة حسب نصبعدم اختصاصهاغرفة الإتهام ولا یمكنها أن تدفعمن

.حكمة الجنایاتتشكیل م:ثالثا

یكمن الاختلاف بین محكمة الجنایات ومحكمة الجنح والمخالفات من حیث تشكیلتها 

فمحكمة الجنایات تتمیز بطابع شعبي بحیث تتكون من قضاة مهنیین إلى جانب مواطنین 

82سابق،صطاهري حسین، مرجع -1

ازة المدرسة العلیا للقضاء أمامها،مذكرة لنیل إجمحكمة الجنایات وإجراءات الخلف عن الحضورمنجالیة كمال،-2

،2007-2010

36سابق،صمقران ایت العربي ، مرجع -3
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من ق إج فتشكیلة 258المادة شروط معینة یدعون بالمحلفین وحسبعادیین تتوفر فیهم 

  :نالمحكمة تتكون م

ومن ،)2(ومن قاضیین،ارئیس، قاضي برتبة غرفة بالمجلس القضائي على الأقل

  .نمحلفین اثنی

:المحلفون-2

باعتبار محكمة الجنایات محكمة شعبیة فإنها تتشكل من مواطنین عادیین لا أكثر 

عة ج ویجري اختیار المحلفون عن طریق القر من ق إ261والذین تتوفر فیهم شروط المادة 

ویجري اختیار المحلفون عن طرق القرعة من الجداول الخاصة بهم الجداول الخاصة من 

ن في محكمة ینیلرجال القضاء المع«من ق إج 259/1وهذا ما نصت علیه المادة 

ق القرعة من الجدول الخاص بهم، حكما یالجنایات أن یصدروا قبل إجراء المحلفین بطر 

لقضاء مساعدین إضافیین وبتقریر إجراء القرعة یقضي بتعیین واحد أو أكثر من رجال ا

.1»المحلفین الإضافیین لحضور المرافعاتلواحد أو أكثر من

وأن عدم قابلیة التشكیلة یعد من النظام العام یمكن إثارته في كل مراحل الدعوى ولو 

.2الأول مرة أمام المحكمة العلیا

:انعقادها-3

د في دورات عادیة في المخالفات، فمحكمة الجنایات تنعقعلى خلاف محكمة الجنح و 

كما تقوم بدورات استثنائیة وذلك بأمر من رئیس المجلس القضائي بناءًا على .أشهر3كل 

.اقتراح من النائب العام كلما دعت الحاجة إلى ذلك

د محكمة الجنایات اتكون دورات انعق«من ق إج 253وهذا ما نصت علیه المادة 

ومع ذلك یجوز لرئیس المجلس القضائي بناء على اقتراح النائب العام ، شهر أ3 في كل

.»تقریر انعقاد دورة إضافیة أو أكثر إذا تطلب ذلك عدد أو أهمیة القضایا المعروضة

.17، ص 2008جدیدي سلیم، محكمة الجنایات في الجزائر، مذكرة لنیل إجازة الحقوق، دفعة - 1
48سابق، ص غریب الطاھر مرجع - 2
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:جراءاتهاسیر إ-4

ة الجهة الفاصلة بالدعوى الجزائیة التي تنطبق سواء بالإدانة أو البراءة تعتبر المحكم

في سیر إجراءاتها تعطي للمتهم ضمانة هي حریة الدفاع عن نفسه تتمثل في إیراد فالحكمة

.حضور محامي مع المتهم بحیث تمنح للمتهم فرصة ثانیة لتحضیر دفاعه

المبحث الثاني

طرق الطعن في الأحكام الجزائیة

للطعن لرفع  ام المشرع لهم طرقالحكم في غیر صالح أطراف الدعوى نظبعد صدور 

ر الذي أصابهم من هذه الأحكام ویتم ذلك بتصحیح العیوب التي تشوبها بإلغاء أو الضر 

تعدیل هذه الأحكام عن طریق رفعها أمام الجهة القضائیة المختصة ومن خلال هذا تعتبر 

.1طرق الطعن ضمانة للخصوم وحمایة لتفادي الأخطاء القضائیة

:وللطعن في الأحكام طریقان

الأحكام هو الطریق العادي المتمثل في الاستئناف الطریق الأول للطعن في

بطلبق غیر عادي ویكون إمّا بالطعن بالنقض وإما یق الثاني هو طر یوالمعارضة والطر 

وإلى طرق الطعن )المطلب الأول(نتطرق إلى طرق الطعن العادیة في عادة النظر وسوفإ

.)المطلب الثاني(لغیر العادیة في ا

المطلب الأول

طعن العادیةطرق ال

لكل خصم في الدعوى سواءًا تعلق الأمر بالدعوى المدینة أو العمومیة یجوز له 

اللجوء إلى طرق الطعن العادیة المتمثلة في الاعتراض والذي یهدف إلى الرجوع عن الحكم 

.112مرجع سابق، صعمر خوري، -أ -1
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إعادة نظر الدعوى من جدید وطرح الدعوى على الضحیة و  وأالغیابي الصادر بحق المتهم 

).الفرع الأول(لنظرها من جدید وسوف نتناوله في نفس المحكمة 

أما الاستئناف یهدف إلى إلغاء وتعدیل الحكم بسبب تظلمه في الحكم الصادر بحقه 

في الدرجة الأولى حیث یقوم برقع الدعوى أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي 

.1)الفرع الثاني(أصدرت هذا الحكم 

الفرع الأول

المعارضة

لمعارضة طریقا من طرق الطعن العادیة ولا تكون إلاّ في الأحكام الغیابیة تعتبر ا

أمام بهدف إعادة نظر الدعوى من جدید، 2ویلجأ إلیه كل من صدر علیه الحكم في غیبه

على الأحكام الغیابیة في ق مقصوریویعتبر هذا الطر 3الجهة مصدرة الحكم المعارض فیه

لمحكمة أو المجلس القضائي أو حتى بالنسبة لقسم جنحة أو مخالفة سواء على مستوى ا

الأحداث وغرفة الأحداث أمام الأحكام الغیابیة الصادرة في الجنایات فإنها تبطل بمجرد 

.4حضور المتهم أو القبض علیه فیعاد النظر في الدعوى أمام محكمة الجنایات

الیوم لف عن الحضور فيبالحضور تكلیفا صحیحا وتخشخص كلفكلوالأصل أن

ق  407ه المادة علی تنصأمر التكلیف تحكم علیه غیابیا وهذا ما والساعة المحددین في

كل شخص كلف بالحضور تكلیفا صححا و تخلف عن الحضور في الیوم و الساعة «5 جا

و ذالك فیما عدا 346المحددین في أمر التكلیف یحكم علیھ غیابیا حسبما ورد في الماد 

غیر أنه إذا كانت ،350و349و347و345و 245یھا في المواد الحالات المنصوص عل

541مرجع سابق، صمحمد سعید نمور، - د  -1

200صمرجع سابق، محمد خریط،  -أ -2

.58مرجع سابق، صغریب الطاهر، -3

.234سابق، ص  ي، مرجعفلخن اعبد الرحم-أ -4

.170 صاسحاق إبراهیم منصور، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة ،بن عكنون ، الجزائر ،د س ن -د -5
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المخالفة لا تستجوب غیر عقوبة الغرامة جاز للمتهم أن یندب للحضور عنه أحد أعضاء 

.»كیل خاصعائلته بموجب تو 

.الحق في المعارضة: أولا

المسؤول عن الحقوق المدنیة بتقدیم لكل من المتهم و المدعي المدني و یجوز

ل في لحكم الغیابي فیما یتضمنه من الفصومنه یجوز للمتهم أن یعارض في ا1ضةالمعار 

ق إج  409/2علیه المادة الدعوى العمومیة والدعوى المدنیة أو في إحداهما وهو ما تنص 

.»یجوز أن تنحصر هذه المعارضة فیما قضى به الحكم من الحقوق المدنیة و«

ي والمسؤول المدني فلها علاقة بالدعوى أما المعارضة الصادرة من الطرف المدن

وأما المعارضة «من ق إج 413/2یتضح ذلك من خلال نص المادة و  المدنیة فقط 

الصادرة من المدعي المدني أو من المسؤول عن الحقوق المدنیة فلا أثر لها إلاّ على ما 

2»یتعلق بالحقوق المدنیة

.میعاد المعارضة:ثانیا

دد المهلة الحكم الصادر غیابیا وتمتبلیغ أیام من تاریخ  10ظرف تقبل المعارضة في 

لغ یب«من ق إج 411، وتنص علیه المادة 3إلى شهرین إذا كان الغائب یقیم خارج البلاد

المتخلف عن الحضور وینوه في التبلیغ على أن الحكم الصادر غیابیا إلى الطرف

ارا من تاریخ تبلیغ الحكم إذا كان التبلیغ المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة أیام اعتب

وتمدد هذه المهلة إلى شهرین إذا كان الطرف المتخلف یقیم خارج التراب ، المتهملشخص 

.»الوطني

.201سابق، ص محمد حزیط، مرجع -أ-1

.234سابق، ص مرجعي،خلفن اد الرحمعب-أ -2

.112مرجع سابق، صطاهري حسین، -أ -3
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وغیر أنه في حالة إذا لم یحصل تبلیغ المتهم شخصیا یتعین بتقدیم المعارضة في 

أو مقر الشعبي البلدي أو النیابة المیعاد نفسه والذي سیرى ابتداءًا من تاریخ تبلیغ بالوطن

وإذا لم یحصل التبلیغ لشخص المتهم ولم یخلص من إجراء تنفیذي ما أن المتهم قد أحیط 

جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنیة إلى حین  نتكو معارضة العلما بحكم الإدانة فإنّ 

قانون الإجراءات من412انقضاء مواعید سقوط العقوبة بالتقادم وتنص علیه المادة

.الجزائي

.المعارضةكیفیة :ثالثا

یكون الطعن في الحكم الغیابي بالمعارضة في شكل تقریر كتابي أو شفهي لدى قلم 

هذا ما تبینه المادة أیام من التبلیغ و 10كتاب الجهة القضائیة المصدرة للحكم في مهلة 

.من ق إج412

.آثار المعارضة:رابعا

  :  اللمعارضة أثران هم

.توقیف الحكم الغیابي:1

تنفیذ الحكم المعارض فیه الصادر بالعقوبة بمجرد سریان یترتب على المعارضة وقف

لزم تنفیذ الحكم ا مضى میعاد المعارضة ولم تحصل ویمیعاد القانوني وفي حالة إذا م

.الغیابي

.إعادة الخصومة إلى المحكمة والحكم فیها من جدید:2

سلطة المحكمة لشخص المعارض وبتقریر المعارضة حیث أن یقوم فیها بتحدید

ین ى الجزائیة والمدنیة أو في الدعویمعارضة المتهم تتصرف إلى الحكم الصادر في الدعو 
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معا وفق تقدیر المعارضة أما معارضة المسؤول المدني فتنصرف إلى الدعوى المدنیة في 

.1حالة وجود دعوى قبله

:الفرع الثــــــاني

ئنــــــــافالاست

د الاستئناف طریق ثاني من طرق الطعن في حكم صادر من محكمة الدرجة یع

أعلى منها في الدرجة المجلس القضائي  ةجهالأولى، إذ یتم عرض الدعوى من جدید أمام 

.بغیة التوصل إلى إلغاء الحكم وتعدیله

م هقضیت رضعستئناف یعتبر ضمانة كبیرة للخصوم بتهیئة فرصة أخرى لولهذا فالإ

.وهو ما یعرف بالتقاضي على درجتین2على هیئة قضائیة جدیدة

.الأشخاص الذین لهم الحق في الاستئناف: أولا

:من قانون الإجراءات الجزائیة وهم417هم الأشخاص الذین تم حصرهم في المادة 

المتهم.

المسؤول عن الحقوق المدنیة.

وكیل الجمهوریة.

 ل التي تباشر فیها الدعوى العمومیةات العامة في الأحواالادار.

النائب العام.

المدعي المدني.

بالاستئنافوفي حالة الحكم بالتعویض یحق للمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنیة

.علق هذا الأمر بالمدعي المدني فیما یتصل بحقوقه المدنیة فقطتوی

.113سابق ص مرجعطاهري حسین،  -أ -1

.116، صمرجع السابق-2
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:الاستئنافآجال :ثانیا

الإستئناف في مهلة عشرة أیام اعتبارا من یوم یرفع«جإ  ق من418المادةنصت لقد

النطق بالحكم الحضوري ،غیر أن مهلة الإستئناف لا تسري إلا اعتبارا من التبلیغ 

شعبي البلدي أو للنیابة العامة بالحكم إذا كان للشخص أو للموطن وإلا فلمقر المجلس ال

ص علیها في المواد قد صدر غیابیا أوبتكرر الغیاب أو حضوریا في الأحوال المنصو 

وفي حالة استئناف أحد الخصوم في المواعید المقررة .350و)3و1فقرة (347و345

.»الإستئنافیكون للخصوم الآخرین مهلة إضافیة خمسة أیام لرفع

یقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرین «ج إ ق من419المادةعلیهنصت وكذالك

.»لمهلة لا تحول دون تنفیذ الحكمهذه ااعتبارا من النطق بالحكم،و 

.كیفیة الاستئناف :الثثا

وشفوي بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت ر كتابي فالاستئناف یرفع عن طریق تقری

، ویوقع علیه من طرف كتابمن ق إ ج420حسب نص المادةالحكم المطعون فیه

.1من ق إج421المادة حسب نص المحكمة ومن المستأنف أو محامیه أو وكیله

ا یجوز له تقدیم الاستئناف في المیعاد القانوني إلى إذا كان المستأنف محبوسمافي حالة أما

سال نسخة هذا التقریر إلى كتابة ضبط المؤسسات العقابیة ویتعین على مدیر المؤسسة إر 

ساعة وإلاّ عوقب إداریا ویتضح ذلك 24كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم خلال 

.2من ق إج422/2في المادة 

وكذلك یجوز التقریر بالإستئناف بعریضة تقدم لوكیل الجمهوریة وذلك من خلال 

لجمهوریة إلى المجلس إرسال التقریر أو العریضة ومعها أوراق الدعوى عن طریق وكیل ا

.3)ج من ق إ423المادة (القضائي وذلك في أحل شهر على الأكثر 

.171سابق، ص مرجع اسحاق إبراهیم منصور،-د -1

.116عمر خوري، مرجع سابق، ص -2

.171سابق ص مرجع سحاق إبراهیم منصور،ا-د -3
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لإستئناف مرفوعًا من إذا كان اأنه من ق إج یتبین 424المادة نصومن خلال 

تعین تبلیغه إلى المتهم وعند الانقضاء إلى المسؤول عن الحقوق المدنیة وكیل الجمهوریة

.1خلال مهلة شهرین

.آثار الاستئناف:رابعا

:للإستئناف أثران

حیث یتم فیه إلغاء الحكم وتعدیله ما عدا :أثر موقف للحكم الجزائي الابتدائي-1

أو  الأحكام التي قضت في الدعوى المدنیة بتعویض مؤقت أو أحكام البراءة أو وقف التنفیذ

.2ةالإنهاء عن العقوب

قضیة إلى الجهة الاستئنافیة فتسیر الدعوى من أي أن الإستئناف یحوّل ال:الأثر الناقل-2

خلال إجراءات جدیدة والتقید بالوقائع التي نظرتها محكمة الدرجة الأولى كما تتقید بتقریر 

.3الاستئناف وبصفة المستأنف ثم تقوم بالفصل بعد ذلك في الاستئناف

المطلب الثاني

عن الغیر العادیةططرق ال

لیه ق إوسوف نتطر النقضب الطعن في نالمتمثلاادیینهناك طریقان للطعن الغیر الع

).الفرع الثاني(إعادة النظر في وطلب ) الفرع الأول(في 

.116مرجع السابق، ص ري، العمر خو -أ -1

.235سابق، صمرجعخلفي، عبد الرحمن -أ-2

.207مرجع سابق، صمحمد خریط، -أ -3
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الفرع الأول

  ضالطعن بالنق

المحكمة العلیا  هاوسیلة تراقب من خلالهو طریق غیر عادي بمثابة  ضالطعن بالنق

نیة جراءات المتخذة وقانو احیة الإمن ن1المجالس القضائیة للقانونمحاكم و الصحة تطبیق 

 أنالتي نصت على 1992من دستور 152وهو مضمون المادة 2النتائج في نظر الدعوى

.3»المحكمة العلیا هي المقومة لأعمال المحاكم والمجالس القضائیة«

على سبیل جراءات الجزائیة انون الإمن ق500لمادة ا اأوردتهالتي أوجه الطعن : أولا

:الحصر

.طعن بالنقض على الأوجه الآتیةینبغي ال

عدم الاختصاص.

تجاوز السلطة.

ریة للإجراءاتمخالفة قواعد جوه.

 لأسباباانعدام أو قصور.

إغفال الفصل في وجه الطلب أو في أحد طلبات النیابة العامة.

 تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائیة مختلفة في آخر درجة أو التناقض فیما

.نفسه أو القرارقضى به الحكم 

مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقه.

إنعدام الأساس القانوني.

.58مرجع سابق، صغریب الطاهر، -1

.137سابق، صمرجع نظیر فرج مینا،  -د -2

.58سابق ص المرجع الغریب الطاهر، -3
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الأحكام والقرارات الجائز الطعن فیها أمام المحكمة العلیا:ثانیا

على الأحكام والقرارات الجائزة للطعن فیها بالنقض أمام من ق إ ج495لقد نصت المادة 

:المحكمة العلیا

.م ما عدا ما یتعلق منها بالحبس المؤقت والرقابة القضائیةفي قرارات غرفة الإتها- أ

في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائیة الصادرة في آخر درجة           - ب

.أو المقتضي بها بقرار مستقل في الاختصاص

:أنه لا یجوز الطعن بالنقض في الأحكام التالیةعلى ج  من ق إ496وتنص المادة 

.ادرة بالبراءة إلاّ من النیابة العامةفي الأحكام الص-1

أحكام الإحالة الصادرة من غرفة الإتهام في قضایا الجنح والمخالفات إلاّ إذا -2

قضى الحكم في الاختصاص أو تضمن مقتضیات نهائیة لیس في استطاعة 

.القاضي أن یعد لها

  :في غیر أنه لا یجوز الطعن بالنقض*

ن طرف النیابة العامةالأحكام الصادرة بالبراءة إلاّ م.

 قرارات الإحالة الصادرة من غرفة الإتهام في مواد الجنح والمخالفات إلاّ إذا تعلق

.1)من ق إج 496و 495المادتین (القرار بالاختصاص 

.بالنقضالحق في الطعن:ثالثا

:وهو كالآتيانون الإجراءات الجزائیة من ق497علیه المادة نصت

:یجوز الطعن بالنقص

من النیابة العامة، -1

مفوض عنه بالتوقیع بتوكیل من المحكوم علیه أو عن محامیه عنه أو الوكیل ال-2

المدني إمّا بنفسه أو بمحامیه، دعيمن الم-3خاص، 

.120سابق، صمرجععمر خوري ، -أ -1
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.من المسؤول مدنیا-4

:ویجوز للمدعي المدني أن یطعن بالنقض في قرارات غرفة الإتهام إذا

.قررت عدم قبول دعواه-1

.ررت أنه لا محل لا دعائه بالحقوق المدنیةإذا ق -2

.إذا قبل الحكم دفعا یمنح نهایة للدعوى المدنیة-3

كان القرار من حیث الشكل غیر أغفلت الفصل في وجه من أوجه الاتهام أوإذا -4

.ول للشروط الجوهریة المقررة قانونا لصحتهمتس

ثمة طعن من جانب في جمیع الحالات غیر المذكورة بالذات وذلك فیما إذا كان 

.النیابة العامة

.عاد الطعن بالنقضیم:رابعا

من ق إج أن میعاد الطعن بالنقض یكون للنیابة العامة 498فطبقا لنص المادة 

أو أو من تاریخ التبلیغ وأطراف الدعوى ثمانیة أیام ویسري هذا المیعاد من یوم النطق بالحكم 

.لنطق بالحكمصدور القرار وهذا فیما یخص لمن حضروا ا

، فلا تسري هذه المهلة إلاّ بعد انقضاء المیعاد أما بالنسبة للحكم والقرارات الغیابیة

.أیام10المحدد للمعارضة وهو 

.1بلاد تزداد هذه المهلة إلى شهرأما إذا كان أحد الخصوم مقیما في خارج ال

.كیفیة الطعن بالنقض:خامسا

انون الاجراءات من ق504ل نص المادة فإنّ كیفیة الطعن بالنقض یتضح من خلا

:على ما یليالجزائیة

جهة مصدرة القرار المطعون فیه ویجب توقیع تقریر الكاتب یرفع بتقریر بقلم كتاب ال

والطاعن بنفسه أو بواسطة محامیة أو وكیل خاص مفوض عنه بالتوقیع، وفي الحالة الأخیرة 

.121مرجع سابق، ص عمر خوري،-أ -1
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عن المقرر لا یستطیع التوقیع ذا كان الطایرفق لتوكیل بالمحضر المقرر من آمین ضبط وإ 

.الكاتب وترفق نسخة من المحضر وكذا التقریر بملف القضیةنوه 

أما بالنسبة للطعن المقدم من محكوم علیه بالخارج فیمكن أن یكون ببرقیة أو بكتاب 

من ق إج498على غیر أنه یشترط أن یكون خلال مهلة شهر المنصوص علیه في المادة 

الطعن محام معتمد لدى المحكمة العلیا أن یباشر عمله بالجزائر ویكون مكتبه لى ویصدق ع

.لفة البطلانمختارًا حتما وإلاّ یترتب علیه مخاموطنا 

أما بالنسبة للمتهم المحبوس فإنه یجوز له رفع الطعن سواءًا بتقریر لقلم كتاب السجن 

مدیر مؤسسة الذي یتعین علیه أن أو بكتاب إلى أمانة ضبط المحكمة العلیا وذلك بمعرفة 

.1یصادق على تاریخ تسلیم الكتاب من یدّه

.آثار الطعن بالنقض:سادسا

من قانون الإجراءات الجزائیة یتضح لنا آثار الطعن 499من خلال نص المادة 

:بالنقض المتمثلة فیما یلي

 ر قرار وإذا رفع الطعن أن یصد2سریان میعاد الطعن بالنقضتوقیف تنفیذ الحكم

.3من المحكمة العلیا في الطعن عدا ما قضى فیه الحكم من حقوق مدنیة

 إفراج المتهم الذي صدر في حقه حكم بالبراءة أو بالإعفاء من العقوبة أو إدانته

بعقوبة الحبس مع موقف تنفیذ أو الغرامة على الرغم من جواز الطعن للنقض في 

.4هذا الحكم

139مرجع سابق، صنظیر فرج مینا، -د -1

.140نظیر فرج مینا،مرجع نفسه، ص -د -2

.123سابق، ص محمد خریط، مرجع -أ -3

.193عمر خوري، مرجع سابق، ص -أ -4
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في المواد الجزائیة حسب ا تنظر فیما یخص الطعونوبالتالي فإن المحكمة العلی

.1طبیعة كل قضیة إما من قبل الغرفة الجنائیة أو غرفة الجنح والمخالفات

الفرع الثاني

و التعویض عن الخطأ القضائيإعادة النظرطلبات

طلب إعادة النظر : أولا

ةقضائیال الأخطاءتصحیح الموجودة ق غیر عادي یهدف إلى یطر إعادة النظرطلب 

قوة اكتسبتالأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائیة والتيفيالموجودة

الإجراءاتمن قانون531قضت بالإدانة وتنص علیه المادة الشيء المقضي فیه والتي 

لس ادرة عن المجالا یسمح بطلبات إعادة النظر، إلاّ بالنسبة للقرارات الص«لجزائیةا

أو الأحكام الصادرة عن المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقتضي فیه، وكانت القضائیة

،تقتضي بإدانة في جنایة أو جنحة

:یجب أن یؤسس 

تقدیم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جنایة قتل یترتب علیها قیام دلائل إما على-1

 .ةة على وجود المعني علیه المزعوم قتله على قید الحیاكافی

ساهم بشهادته في  أنضد المحكوم علیه شاهد سبق إذا أدین بشهادة الزور أو -2

.إثبات إدانة المحكوم علیه

هم آخر من أجل ارتكاب جنایة أو جنحة نفسها لا یمكن التوقیف إدانة مت أو على-3

.بین الحكمین

كشف واقعة جدیدة أو تقدیم مستندات كانت مجهولة حكموا بالإدانة مع أو أخیرا-4

.»ه یبدوا أنهما من شأنها التدلیل براءة المحكوم علیهنأ

.250، ص محمد خریط، المرجع السابق-أ-1
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:إعادة النظرالحق في طلب

الأمر إلى المحكمة العلیا رفعیالاجراءات الجزائیة انونمن ق531مادة لنص الطبقا 

وعه أو زوجه أو فر مننائبه أو من المحكوم علیه أو منبالنسبة للحالات الأولى مباشرة 

یجوز ذلك لغیر النائب العام وفي الحالة الرابعة لا،ه ،أو ثبوت غیابهأصوله في حالة وفات

لدى المحكمة العلیا متصرفا بناء على طلب وزیر العدل

:إعادة النظرالحكم وإجراءات رفع طلب

إلى المحكمة العلیا وبالضبط إلى الرئیس الأول للمحكمة یرفع طلب إعادة النظر

لمختصة لتتولى الفصل في الموضوع بعد التحقیق، وفي حالة العلیا الذي یحیله إلى الغرفة ا

وم علیه قبوله الطلب قضت بغیر إحالة ببطلان أحكام لأداته، ثم تمنح تعویض للمحك

أو لذوي حقوقه عن التعویض المادي والمعنوي الذي تسبب فیه حكم الإدانة المصرح ببراءته

ل الباب أو لذوي حقوقه لتعویض ویكون ذلك من طرف لحقه التعویض ویتضح ذلك من خلا

.1عن الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فیه حكم الإدانة

:إعادة النظرآثار طلب 

ولكن  دمهلة محددة طالما أن الحكم بالإدانة لم یكن یتقادم بعلیس لطلب إعادة النظر

.2تقدیمه في أي وقتیمكن 

التعویض عن الخطأ القضائي:ثانیا

ته یمنح للمحكوم علیه المصرح ببراء«أنه على ج إ ق مكررمن531المادةعلیهتنص

تعویض عن الضرر المادي والمعنوي التي سبب فیه ،بموجب هذا الباب أو لذوي حقوقه

، قانونمن هذا ال4-531غیر أنه في الحالة المنصوص علیها في المادة حكم الإدانة

سبب كلیا أو جزئیا في عدم كشف یمنح التعویض إذا ثبت أن المحكوم علیه نفسه ت لا

.239سابق، صمرجع عبد الرحمان خلفي، -أ-1

.176منصور،مرجع سابق، صسحاق إبراهیم إ-د -2
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یمنح التعویض من طرف لجنة الواقعة الجدیدة أو المستند الجدید في الوقت المناسب،

من 14مكرر137إلى  1مكرر137في المواد التعویض طبقا للإجراءات المنصوص علیها

..»هذا القانون

ضحیة الخطأ ل جنةلح من طرف الالدولة التعویض الممنو تتحمل«1مكرر531للمادة

حقوقه و كذا مصاریف الدعوى ونشر القرار القضائي وإعلانه ،ویحق القضائي أو لذوي

للدولة الرجوع على الطرف المدني أو المبلغ أو الشاهد زورا الذي تسبب في إصدار حكم 

الإدانة ،ینشر بطلب  من المدعي قرار إعادة النظر في دائرة اختصاص الجهة القضائیة 

و في دائرة المكان التي ارتكبت فیه الجنایة أو الجنحة ،وفي دائرة لقرار،التي أصدرت ا

قضائي إذا توفیت ،ولا المحل السكني لطالب إعادة النظر واخر محل سكن ضحیة الخطأ ال

طالب إعادة النظر  طلب مقدم من یتم النشر إلا بناء على  

الصحافة في ثلاث إلى ذلك و بنفس الشروط ینشر القرار عن طریق بالإضافة

ویتحمل طالب إعادة .یتم اختیارها من الجهة القضائیة التي أصدرت القرارجرائد.)03(

.»ظر الذي خسر دعواه جمیع المصاریفالن
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:خاتمة

ة، أن المحاكمة الجزائیة تحكمها عدة مبادئ ضعنستخلص من هذه الدراسة المتوا

أساسیة، ومهمة لتكریس حق المتهم والضحیة على حد سواء لتحقیق حكم عادل في إیطار 

:و تتمثل أهمها فیما یليما یقرره القانون 

من المؤسس الدستوري والمشرع حفاظا على الحقوق والحریات الفردیة، من كلعملا

 ماضمانات في مرحلة توجیه الإته هفیخلال المبادئ التي أدرجها، حیث منح للمشتبه

، ولا یمكن ذلك وفقا لمبدأ الشرعیة الجزائیةوالبحث عن الحقیقة، بتتبع الإجراءات الجزائیة و 

.ح العبارةتوجیه إتهام ضده بدون نص صری

إلى حین ثبوت إدانته جزائیةتمتع المتهم بالبراءة الأصلیة في جمیع مراحل الدعوى ال

.وإصدارها للأوامرلقیود عند توجیه الإتهامم قضائي قطعي، وتخضع سلطات الاتهامبحك

حق المتهم في مبدأ محاكمة علنیة عادلة تضمن له جمیع حقوقه، وكذلك حقه في 

.في الأحكام الصادرة من القضاءالطعن والاستئناف 

لیست ولیدة العصر، وإنما تمتد جذورها لمبادئ العامة للمحاكمة الجزائیةاكما أن 

لعصور قدیمة، فتبنت التشریعات القدیمة منها هذه الضمانات ثم قامت التشریعات الحدیثة 

من  ت، و ترتكز هذه المبادئ على عدة ضمانابتطویرها ما یتناسب مع تطورات العصر

:أهمها

عدم القیام بأي إجراء أو التعرض للحقوق والحریات الفردیة إلا بالقدر الضروري الذي 

.یةصة في مختلف مراحل الدعوى الجزائتسمح به السلطات العامة المخت
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الضمانات الدستوریة والتشریعیة ضد تعسف أجهزة الدولة بالنسبة لما تتخذه من  فقت

.دیةإجراءات ماسة بالحریات الفر 

وتفسیر الشك لمصلحة المتهم ومعاملته على ،الإثبات على سلطات الإتهام إلقاء عبئ

.باتإلى حین ثبوت الإدانة بحكم قضائيأساس براءته 

لمبادئ العامة للمحاكمة الجزائیة نجد أن المشرع أحاط ع او من خلال دراستنا لموض

مستوى الدستور أو قانون الحقوق والحریات الفردیة بنصوص كثیرة سواء علىموضوع 

.الإجراءات الجزائیة أو قانون العقوبات
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